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 الدورة السابعة والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٧٠البند 
ــز ــوق تعزي ــسانالإ حق ــها ن ــذ: وحمايت  تنفي

        نسان الإبحقوق المتعلقة الصكوك
ــن ضــروب            ــذيب وغــيره م ــرر الخــاص المعــني بالتع ــر المؤقــت للمق التقري

 ينةية أو المهإنسانالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
    

  مذكرة من الأمين العام    
  

 نـسان يتشرف الأمين العام بأن يحيل التقرير المؤقـت للمقـرر الخـاص لمجلـس حقـوق الإ                   
ــة القاســية أو اللا       ــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب ــني بالتعــذيب وغ ــسانالمع   ية أو المهينــة،إن

  .٦٦/١٥٠مينديز، المقدم عملا بقرار الجمعية العامة . خوان إ

 
  

  *  A/67/150. 
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  ياتالمحتو
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأنشطة المتصلة بالولاية  -ثانيا   

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية  -ألف     
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمحة عن العروض والمشاورات  - باء     

٦. . . . . . . . . ية أو المهينةإنساناللا  عقوبة الإعدام وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو  - ثالثا   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمحة عامة  -ألف     
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإطار القانوني  - باء     

العقوبــة القاســية   الممارســات الفعليــة لعقوبــة الإعــدام الــتي تنتــهك حظــر التعــذيب والمعاملــة أو          -رابعا   
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية أو المهينة     إنسان    اللا  أو

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب الإعدام  -ألف     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظاهرة طابور الإعدام  - باء     

تعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية عقوبــة الإعــدام بوصــفها انتــهاكا لحظــر ال  -خامسا   
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية أو المهينة     إنسان    اللا  أو

١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معيار في تطور  -ألف     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هل ظهرت قاعدة عرفية جديدة؟  - باء     

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا   
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ــن ضــروب            ــذيب وغــيره م ــرر الخــاص المعــني بالتع ــر المؤقــت للمق التقري
  ية أو المهينةإنسانأو العقوبة القاسية أو اللاالمعاملة 

  

  موجز  
يعـــالج المقـــرر الخـــاص في هـــذا التقريـــر، الـــذي يقدمـــه عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العامـــة    

، مــسائل تــثير قلقــه بــشكل خــاص واتجاهــات وتطــورات جــدّت مــؤخرا في ســياق   ٦٦/١٥٠
  .المسائل المشمولة بولايته

 العامـة إلى الفـصول مـن الثالـث إلى الخـامس مـن               ويلفت المقرر الخـاص انتبـاه الجمعيـة         
. ية أو المهينـة إنـسان هذا التقرير المتعلقة بعقوبة الإعدام وبحظر التعذيب والمعاملـة القاسـية أو اللا            

وفي الفصل الرابع، يشير المقرر الخاص إلى أن الممارسات الفعلية لعقوبة الإعدام يجب أن تمتثـل              
ــسانة القاســية أو اللاللحظــر المطلــق للتعــذيب وللمعامل ــ  ــة، ويستكــشف إن كــان  إن ية أو المهين

بإمكان الدول أن تكفل ألاّ تُلحق طريقة الإعدام وظـروف الأشـخاص المحكـوم علـيهم بـه ألمـا                    
وفي الفـصل الخـامس، يأخـذ المقـرر الخـاص في اعتبـاره       . أو عذابا شديدين بشكل غير مشروع  

ن كان هناك فهم يتطور في اتجـاه اعتبـار          ممارسات الدول والتطورات المستجدة، ويستكشف إ     
ــذيب والمعاملــة القاســية أو اللا       ــر التع ــدام متعارضــا مــع حظ ــسانالحكــم بالإع . ية أو المهينــةإن

  .ويتضمن الفصل السادس استنتاجات وتوصيات
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  مقدمة  -أولا   
 ،٦٦/١٥٠ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٤٠هــذا التقريــر، المقــدم عمــلا بأحكــام الفقــرة   - ١
التقرير الرابع عشر الذي يقدمه المقرر الخاص المعني بالتعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة                    هو
  .ية أو المهينة إلى الجمعية العامةإنسانالعقوبة القاسية أو اللا أو
 نـسان ويود المقـرر الخـاص أن يوجـه الانتبـاه إلى التقـارير المقدمـة إلى مجلـس حقـوق الإ             - ٢
)A/HRC/19/61 و Add.1-5(.  
    

  الأنشطة المتصلة بالولاية  -ثانيا   
 تقـديم التقـارير     يرد أدناه موجز للأنشطة التي قام بها المقرر الخـاص تنفيـذا لولايتـه منـذ                 - ٣

  .المذكورة أعلاه
  

  الزيارات القطرية  -ألف   
ودُعـي  . )١(٢٠١٢ سـبتمبر / أيلـول  ٢٢ إلى   ١٥دُعي المقرر الخاص لزيارة المغـرب مـن           - ٤

  .ديسمبر/ام بزيارة متابعة إلى أوروغواي في كانون الأولأيضا إلى القي
وفيما يتعلق بزيارته إلى البحرين، التي أجّلتها حكومتها، اقترح المقـرر الخـاص تـواريخ                  - ٥

واقترح على حكومة العراق تـواريخ جديـدة لزيـارةٍ          . ، وهو ينتظر الرد   ٢٠١٣فبراير  /في شباط 
 ٢٠١٣لمقرر الخاص زيارة غواتيمـالا وتايلنـد في عـام    ويعتزم ا. ٢٠١٣في الربع الأول من عام    

  .بدعوة من حكومتي البلدين
وأطلع حكومتـها   . ٢٠١٢مايو  / أيار ١٨ إلى   ١٠وزار المقرر الخاص طاجيكستان من        - ٦

وسـيقدم التقريـر عـن مهمتـه في         . مايو/ أيار ١٨على استنتاجاته الأولية وأصدر بيانا صحفيا في        
  .٢٠١٣مارس / في دورته الثانية والعشرين في آذارنسان الإطاجيكستان إلى مجلس حقوق

  
  لمحة عن العروض والمشاورات  -باء   

 في مــشاورة ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني١٨ و ١٧شــارك المقــرر الخــاص، في يــومي    - ٧
عُقــدت في أديــس أبابــا عــن تحــسين التعــاون بــين آليــات الإجــراءات الخاصــة بالنــهوض بحقــوق  

  . ا ونظيراتها التابعة للأمم المتحدةأفريقي في  وحمايتها،نسانالإ

__________ 
 .يعتزم المقرر الخاص أيضا زيارة مدينة العيون في الصحراء الغربية  )١(  
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فبراير ألقى المقرر الخاص بيانا في المؤتمر العالمي المعني باسـتخدام الأدلـة             / شباط ١٦وفي    - ٨
  .الجنائية في مكافحة التعذيب، المعقود في واشنطن العاصمة

سـاءة اسـتعمال   مارس، ناقش المقرر الخاص في اجتماع نُظم في نيويـورك إ      / آذار ١وفي    - ٩
  ).سوبرماكس(الحبس الانفرادي المطوّل في برنامج الحبس المتشدد 

 لمجلـس  ١٩مـارس في جنيـف لحـضور الـدورة     / آذار٨ إلى  ٥وكان المقـرر الخـاص مـن          - ١٠
والتقى بمندوبين عن البعثـات الدائمـة للبحـرين وكوبـا والعـراق وقيرغيزسـتان               . نسانحقوق الإ 

  . وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغوايوالمغرب وطاجيكستان وتايلند
ــة لوقــف     / آذار٢٢وفي   - ١١ ــة العالمي مــارس، اشــترك المقــرر الخــاص في اجتمــاع عــن الحمل

  .التعذيب في سياق الرعاية الصحية
أبريــل، اجتمــع المقــرر الخــاص مــع مــسؤولين رفيعــي المــستوى في وزارة / نيــسان٤وفي   - ١٢

  . واشنطن العاصمةخارجية الولايات المتحدة في
أبريل، أدلى المقرر الخاص ببيان في جلسة علنية عقدتها اللجنـة الفرعيـة   / نيسان١٢وفي    - ١٣

ــة بحقـــوق الإ ــسانالمعنيـ ــان الأوروبي في بروكـــسل، عـــن  نـ ــة للبرلمـ ــسليم ” التابعـ ممارســـات التـ
  .“ في سياق مكافحة الإرهابنسانكيفية حماية حقوق الإ: والاحتجاز السرية

أبريل ألقى المقـرر الخـاص خطابـا في جامعـة شـيكاغو وجامعـة               / نيسان ١٦ و   ١٤في  و  - ١٤
  .نوترودام، على التوالي، عن التعذيب في القانون الدولي

مايو كان المقرر الخاص المتكلم الرئيسي في اجتماع عقدته في فيينا اللجنـة             / أيار ٩وفي    - ١٥
طابـا عـن الاتجـار     والتعـاون في أوروبـا، وألقـى خ   ية التابعـة لمنظمـة الأمـن      نـسان المعنية بالأبعاد الإ  
  .بالبشر والتعذيب

مايو في اجتماع مائدة مستديرة عن منـع        / أيار ٢١ و   ٢٠واشترك المقرر الخاص يومي       - ١٦
 وتناول الاجتماع الذي عُقد في بيشكاك تنفيذ التوصيات الـواردة في          . التعذيب في قيرغيزستان  

  .تقريره عن مهمته في قيرغيزستان
يونيه اشترك المقرر الخاص في مناقشة غير رسمية نُظمت في جنيـف مـع             / حزيران ٨وفي    - ١٧

  . للأشخاص المحرومين من حريتهمنسانخبراء عن حماية حقوق الإ
ــومي   - ١٨ ــران١٠ و ٩وفي ي ــة      / حزي ــة عمــل إقليمي ــرر الخــاص في حلق ــه، اشــترك المق يوني

  .اأفريقيالات الديمقراطية في شمال نُظمت في الرباط عن منع التعذيب في سياق الانتق



A/67/279
 

6 12-45810 
 

يونيـه في الاجتمـاع الـسنوي التاسـع         / حزيـران  ١٥ إلى   ١١واشترك المقرر الخـاص مـن         - ١٩
يونيـه، اشـترك في اجتمـاع       / حزيـران  ١٣وفي  . عشر للمقررين الخاصـين الـذي عُقـد في جنيـف          

  .للخبراء عن التعذيب على أيدي جهات من غير الدول
ــومي واشــترك المقــرر الخ ــ  - ٢٠ ــران٢٢اص ي ــه/ حزي أغــسطس في اجتمــاعين  / آب٢ و يوني

  .نظمتهما سفارة سويسرا في واشنطن العاصمة لمناقشة مسائل تتعلق بولايته
يونيه، اشترك المقرر الخـاص في اجتماعـات لفريـق خـبراء عـن        / حزيران ٢٦ و   ٢٥وفي    - ٢١

  .لأمريكيةعقوبة الإعدام عقدتها كلية هارفارد للحقوق، بالولايات المتحدة ا
يوليــه، قــدم المقــرر الخــاص عرضــا عــن ولايتــه في جامعــة أوكــسفورد،   / تمــوز١٧وفي   - ٢٢

  .بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
يوليــه، زار المقــرر الخــاص قــسمي الأدلــة الجنائيــة والقانونيــة في منظمــة   / تمــوز١٨وفي   - ٢٣

  . في لندننسانالإالحماية من التعذيب، وهي منظمة لحقوق 
أغــسطس، اشــترك المقــرر الخــاص في حلقــة عمــل عــن التكنولوجيــا        / آب٧ و ٦في   - ٢٤

  . نُظمت في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكيةنسانورصد حقوق الإ
    

عقوبـــــة الإعـــــدام وحظـــــر التعـــــذيب والمعاملـــــة أو العقوبـــــة القاســـــية   -ثالثا   
  ية أو المهينةإنساناللا أو

  لمحة عامة  -ألف   
بحــث المقــرر الخــاص العلاقــة بــين عقوبــة الإعــدام وحظــر التعــذيب والمعاملــة القاســية       - ٢٥
ية أو المهينــة، آخــذا في اعتبــاره الحــوار الجــاري علــى الــساحة الدوليــة بــشأن إلغــاء   إنــساناللا أو

عقوبـــة الإعـــدام، بمـــا في ذلـــك النـــداءات الـــتي أصـــدرتها الجمعيـــة العامـــة لوقـــف تنفيـــذ تلـــك  
ــة، ــال     العقوبــ ــذا المجــ ــد الآن في هــ ــزت إلى حــ ــتي أُنجــ ــال الــ ــثلا، (والأعمــ  A/HRC/10/44مــ

  ).A/HRC/19/61/Add.4 و
  

  الإطار القانوني  - باء   
ــلازم لكــل        - ٢٦ ــاة الم ــق للحــق في الحي ــة الإعــدام الاســتثناء المطل ــل عقوب ــسانتمث ــز . إن وتجي
ية، وما يتصل بها من أحكـام إقليميـة          من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس       ٦ المادة

ولــذلك، . رة وفي ظــروف محــددةخطو ئمالجر اشد أعلىاللجــوء إلى عقوبــة الإعــدام كجــزاء  
وبالرغم من الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فإن استمرار تطبيقها لا يمثـل في حـد ذاتـه                   
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وضـمانات القـانون الـدولي والمحلـي        انتهاكا للحق في الحياة، إذا ما فُرضت وطُبقت وفقا لقيود           
وفي الوقت نفسه، يحظر القـانون الـدولي تمامـا التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية            . الصارمة
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن         ١٦ من العهد والمادة     ٧المادة  (ية أو المهينة    إنسانأو اللا 

  .)٢()ة أو المهينةيإنسانضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
ــادة       - ٢٧ ــل إلى المـ ــذ وقـــت طويـ ــه منـ ــانون واجتهاداتـ ــاهيم القـ ــرت مفـ ــد  ٦نظـ ــن العهـ  مـ

 مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب، بـأن التعـذيب             ١ مـن المـادة      ١الاستثناء الوارد في الفقـرة       وإلى(
 لعقوبة ا  لهذهزم   لملا أو ا     قانونيةت   عقوبا عن فقط لناشئاب ا  لعذ أو ا     لألما” يتضمن لا
، على أنها تعني أنه لا يمكن اعتبـار عقوبـة الإعـدام، في حـد                “لها عرضية نتيجةن  يكوي  ذلا أو

بيـد أن هـذا     . ية أو المهينـة   إنسانذاتها، انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا         
ــام      ــره لع ــرر الخــاص أن ذكــر في تقري ــة الإعــدام  ٢٠٠٩التفــسير، مثلمــا ســبق للمق  عــن عقوب

)A/HRC/10/44 (        وفيما يتصل بالهيئات القضائية، قد يتغير مع مـرور الـزمن، مثلمـا حـدث مـع
  .حظر العقوبات الجسدية

 مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب تـضع           ١ مـن المـادة      ١ويبدو، للوهلة الأولى، أن الفقـرة         - ٢٨
. تعـذيبا  لا يمكن قطعـا أن يكـون   قانونيةت عقوبا عن لناشئاب العذ أو ا لألماستثناء يقول إن ا   

بيد أن هذه القراءة للمادة الأولى تعارضها مجموعة كبيرة من الاستنتاجات الـتي خلـصت إليهـا                 
جهات لها وزنها في قراءة المعاهدات رأت في المادة الأولى انتهاكا فيما يتعلـق بمختلـف أشـكال                  

ت الـتي هـي   والفهـم الـصحيح هـو أن الاسـتثناء يـشير إلى الجـزاءا      . )٣(العقوبة الجسدية القانونيـة  
وبما أنه مقبول عموما أن العقوبـة الجـسدية تمثّـل           . قانونية تحت كل من القانون الوطني والدولي      

ية ومهينة، فإنها لا تمثّل عقوبة قانونيـة، وليـست بالتـالي بمنـأى      إنسانعلى الأقل معاملة قاسية ولا    
ئل المتعلقـة بالتعـذيب،   وقد كان المقرر الخاص الذي عُـيّن لدراسـة المـسا     . )٤(من تصنيفها تعذيبا  

 أن القــانون الــدولي ولــيس القــانون المحلــي هــو الــذي يحــدد في نهايــة ١٩٨٨قــد ذكــر منــذ عــام 
المطــاف مــا إذا كــان يمكــن اعتبــار ممارســة معيّنــة ممارســة قانونيــة، وأن بعــض الممارســات الــتي   

__________ 
 من الاتفاقية الأمريكيـة    ٤ والحريات الأساسية؛ والمادة     نسان من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإ      ٢المادة    )٢(  

 . والشعوبنسانيقي لحقوق الإ من الميثاق الإفر٤؛ والمادة نسانلحقوق الإ

؛ Series A, No. 26، تـايرر ضـد المملكـة المتحـدة     في قـضية  ١٩٧٨أبريـل  / نيـسان ٢٥مـثلا، الحكـم الـصادر في      )٣(  
 .Series C. No. 123 سيزر ضد ترينيداد وتوباغو في قضية ٢٠٠٥مارس / آذار١١والقرار الصادر في 

مطبوعـات جامعـة   ( ,Daniel Moeckli Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaranالقانون الدولي لحقوق الإنـسان،    )٤(  
 ).٢٠١٠أوكسفورد، 
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ثــر انتــهاكات تُعتــبر في بدايتــها مــشروعة يمكــن أن تــصبح محظــورة قانونــا وأن تُعتــبر مــن أك قــد
  ).٤٤ و ٤٢، الفقرتان E/CN.4/1988/17( جسامة نسانحقوق الإ

    
الممارسات الفعلية لعقوبة الإعـدام الـتي تنتـهك حظـر التعـذيب والمعاملـة                 -رابعا   

  ية أو المهينةإنسانالعقوبة القاسية أو اللا أو
لقـانون الـدولي، فإنهـا      حتى لو اعتُبرت الممارسة الفعلية لعقوبة الإعدام قانونية بموجب ا           - ٢٩

غــير متروكــة للــسلطة التقديريــة للــدول بــدون أي قيــد، بــل يجــب أن تخــضع لمقتــضيات العهــد  
. )٥(٧ية أو المهينـة، حـسبما ورد في المـادة           إنـسان سيما حظر المعاملة القاسية أو اللا      الأخرى، لا 

طـابور الإعـدام، أو لأن      وعمليا، كثيرا ما ينتهك تنفيذ الإعدام اليوم الحظر المطلق، إما بظاهرة            
  .الوسيلة المستخدمة تنطوي بشكل لا لزوم له عذابا وإهدارا للكرامة

 الــدول الــتي يمكــن أن ١٩٩٦/١٥ مــن قــراره ٧وحــث المجلــس الاقتــصادي في الفقــرة   - ٣٠
تُنفذ فيها عقوبـة الإعـدام علـى أن تطبـق فعليـا معـايير القواعـد الـدنيا لمعاملـة الـسجناء، وذلـك                         

 أدنى حد ممكن من عذاب السجناء المحكوم علـيهم بالإعـدام، ولتفـادي تفـاقم ذلـك          للتقليل إلى 
والمقرر الخاص، إذ يأخذ في اعتباره الأدلة الجديدة والمناقشات بـشأن مختلـف أشـكال               . العذاب

الإعدام وحالة المحكوم علـيهم بتلـك العقوبـة في انتظـار تنفيـذها، فإنـه يحـث علـى النظـر بجديـة                        
ية أو مهينـة، بـل   إنـسان  الممارسة الحالية لعقوبـة الإعـدام تمثّـل معاملـة قاسـية أو لا     فيما إذا كانت 

  .ربما تعذيبا
  

  أساليب الإعدام  -ألف   
أســاليب الإعــدام الــتي تمثــل في حــد ذاتهــا انتــهاكا لحظــر التعــذيب والمعاملــة أو العقوبــة        

  ية أو المهينةإنسانالقاسية أو اللا
 والمحاكم الوطنيـة مجـالا للـشك في         نسانات الإقليمية لحقوق الإ   لا تترك اجتهادات الهيئ     - ٣١

ية إنـسان أن الإعدام رجما يمثل تعذيبا، ولا خلاف على أنه انتـهاك لحظـر المعاملـة القاسـية أو اللا               
، اعتــبرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  )٦()٢٠٠٠ (جابــاري ضــد تركيــا وفي قــضية . أو المهينــة

ــسانالإ ــهاكا   ن ــدام رجمــا انت ــرد       الإع ــل ط ــرجم تجع ــرض لل ــة التع ــذيب، وأن إمكاني ــر التع لحظ
__________ 

، وفي مسألة الحكـم     ٦، الفقرة   ) ألف -، الفصل السادس    A/47/40 (٢٠لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم         )٥(  
بمداخلـة كـصديق   طلب مفوض الأمم المتحـدة الـسامي لحقـوق الإنـسان إجـازة للقيـام       . سين رمضان اعلى طه ي  

 ).٢٠٠٧فبراير / شباط٨محكمة العراق الجنائية الدولية، (للمحكمة 

 .٤٠٠٣٥/٩٨، الطلب رقم جاباري ضد تركيا في قضية ٢٠٠٠يوليه / تموز١١الحكم الصادر في   )٦(  
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وفي الأمــم .  مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة٣المــشتكي إلى جمهوريــة إيــران الإســلامية مخالفــا للمــادة  
ــوق الإ    ــديدة القــسوة       نــسانالمتحــدة وصــفت لجنــة حق ــة إعــدام ش ــدام رجمــا بأنــه طريق  الإع

، لم تـسجل في     ٢٠١٢يونيـه   /لى حزيـران   إ ٢٠١١يوليـه   /وخلال الفترة من تمـوز     .)٧(يةإنسانولا
ــصادر في كــانون         ــد ال ــانون الإســلامي الجدي ــات رجــم، والق ــران الإســلامية عملي ــة إي جمهوري

  ).٤٦، الفقرة Corr.1، و A/HRC/21/29( لم يعد ينص على تلك العقوبة ٢٠١٢يناير /الثاني
ففــي . ا بالغــازوفي الإمكــان الوصــول إلى نفــس الاســتنتاج فيمــا يتعلــق بالإعــدام خنق ــ   - ٣٢

 إلى أن طريقــة نــسان، خلــصت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإ   )١٩٩٣ (ضــد كنــدا . غ.نقــضية 
ية إنــسانالإعــدام هــذه ينــتج عنــها المــوت بعــد أكثــر مــن عــشر دقــائق، وتمثــل معاملــة قاســية ولا 

 من العهد، ولا تفـي بـشرط أدنى المعانـاة الممكنـة جـسديا وعقليـا، الـذي يـنص                    ٧تنتهك المادة   
ــة لم تنــاقش إن كانــت أســاليب الإعــدام الأخــرى تمثــل انتــهاكا    . )٨(العهــدعليــه  بيــد أن اللجن
وعلى أية حال، فـإن معيـار تحديـد عتبـة الألم والعـذاب الـتي ينتـهك الإعـدام عنـدها            . ٧ للمادة

  .يحظره القانون الدولي لا يقتصر على المدة التي يقضيها من نُفّذ فيه الإعدام قبل أن يموت ما
  

ــال     ــذيب والمعاملــة القاســية         أس ــهك حظــر التع ــال أنهــا تنت ــتي يمكــن أن يق يب الإعــدام ال
  ية أو المهينةإنساناللا  أو
 أن الـشنق يتعـارض، مـن الزاويـة       نـسان يرى مفوض الأمم المتحـدة الـسامي لحقـوق الإ           - ٣٣

مـة  ، قدم المفوض السامي طلبا لمخاطبـة المحك       ٢٠٠٧وفي عام   .  من العهد  ٧القانونية، مع المادة    
الجنائية العراقية العليا بوصفه صديقا للمحكمة لأن طريقة الإعدام يمكـن أن تمثّـل في حـد ذاتهـا                   

ــةإنــسانمعاملــة أو عقوبــة لا ية إنــسانوتــسليما بــأن حظــر المعاملــة القاســية أو اللا  . )٩(ية أو مهين
 الإعـدام    الـدولي، اسـتنتج الممثـل الـسامي أن         نـساني المهينة يمثل حكما من صميم القـانون الإ        أو
  .ية ومهينةإنسانمعيب إلى درجة أن تنفيذه يمثل عقوبة قاسية ولا) شنقا(

ــضية   - ٣٤ ــا  وفي ق ــا ضــد زامبي ــوق     )٢٠١٠ (موامب ــة بحق ــة المعني ــام اللجن ــتمس أم ــال المل ، ق
. )١٠( مــن العهــد٧ية ومهينــة وانتــهاكا للمــادة إنــسان إن الــشنق يمثــل معاملــة قاســية ولانــسانالإ

__________ 
ــسان،     )٧(   ــوق الإنـ ــة حقـ ــرارات لجنـ ــرة ٢٠٠٣/٦٧قـ ــرة ٢٠٠٤/٦٧، )١ (٤، الفقـ ، ٢٠٠٥/٥٩، )١ (٤، الفقـ

 ).١ (٧ الفقرة

ــصادر في    )٨(   ــشرين الأول٥الحكــم ال ــوفمبر / ت ــدا . غ.شــارل شــتات ن  في قــضية ١٩٩٣ن ــم  . ضــد كن ــبلاغ رق ال
٤٦٩/١٩٩١. 

طلـب الممثـل الـسامي لحقـوق الإنـسان إجـازة للمثـول أمـام المحكمـة          .  رمـضان اسـين في مسألة الحكم على طه ي     )٩(  
 .٢٠٠٧الجنائية العراقية العليا بصفة صديق المحكمة، 

 .١٥٢٠/٢٠٠٦، البلاغ رقم موامبا ضد زامبيا، قضية ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠لجنة حقوق الإنسان،   )١٠(  
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المسألة، واختـارت بـدلا مـن ذلـك اعتبـار حقـوق الملـتمس منتهكـة بموجـب                   تتناول اللجنة    ولم
 نــسانوبالمثــل تركــت لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإ. نــسان المتعلقــة بكرامــة الإ١٠ المــادة

 المـسألة مفتوحـة فيمـا يتعلـق بالبـت فيمـا إذا كـان        نـسان ومحكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإ       
  .)١١(ية أو مهينةإنسانو لاالشنق يمثل معاملة قاسية أ

، قدم الملتمسان أدلة علـى أن الـشنق   السعدون ومفضي ضد المملكة المتحدة  وفي قضية     - ٣٥
ية ومهينـة وتنتـهك   إنـسان وسيلة إعدام غير فعالة وشديدة الإيـلام إلى درجـة أنهـا تمثـل معاملـة لا              

براء تقـول إن هنـاك احتمـالا         تقـارير لخ ـ   ٣وقدم الملتمـسان    . )١٢( من الاتفاقية الأوروبية   ٣المادة  
عاليا بشكل غير مقبـول أن يعـاني مـن تُطبـق عليـه تلـك العقوبـة مـن مـوت ألـيم ومـن العـذاب                    

وقـالوا إن الطريقـة الـتي يُنفـذ بهـا الـشنق في العـراق تـشوبها عيـوب أساسـية           . خنقـا بـدون مـبرر   
، رأت )١٣(وفي حـين رفــضت محكمـة الاسـتئناف في المملكــة المتحـدة حجـج الملتمــسين     . كـبيرة 

ية أو المهينـة    إنـسان المحكمة الأوروبيـة أن هنـاك انتـهاكا لحظـر التعـذيب والمعاملـة القاسـية أو اللا                 
ورأت . لأن إزهاق الروح، مهما كانت وسيلة الإعدام، ينطوي علـى قـدر مـن الألم الجـسدي                

  .سيا حاداالمحكمة أيضا أن المعرفة مسبقا بالموت المحدق على يد الدولة يسبب حتما عذابا نف
ــام   - ٣٦ ــضية     ١٩٩٤وفي عـ ــدة في قـ ــا المتحـ ــة تترانيـ ــا لجمهوريـ ــة العليـ ــتنتجت المحكمـ ، اسـ

أن حكم الإعدام يتعارض مع الدستور لأن الإعـدام شـنقا يهـدر كرامـة الـشخص               . )١٤(مبوشو
، الــتي عُرضــت علــى المحكمــة )١٥(وفي قــضية كيغــولا. ية ومهينــةإنــسانويمثــل معاملــة قاســية ولا

وغندا، خالف القاضي إيغوندا نتندي بقيـة أعـضاء هيئـة المحكمـة وقـدم حججـا قويـة                   العليا في أ  
وقـال القاضـي نتنـدي إن الأدلـة الـتي قـدمها             . ية ومهينـة  إنـسان على أن الشنق معاملـة قاسـية ولا       

، واستنتج أن مختلف الممارسات المرتبطـة بالـشنق في أوغنـدا،            “عبةمر”الخبراء بخصوص الشنق    
 لم يموتوا فورا، هـي ممارسـات تمثـل بـدون شـك      نطع رؤوس المشنوقين الذيبما فيها ضرب أو ق 
  .ية ومهينةإنسانمعاملة قاسية ولا

__________ 
دنــتن أيــتكن ضــد ، ٢٧٥-١٢، القــضية ٥٨/٠٢مــثلا، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، التقريــر رقــم   )١١(  

 .١٣٨، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢١، جامايكا

 .٩٩، الفقرة ٦١٤٩٨/٠٨، الطلب السعدون ومفضي ضد المملكة المتحدةقضية الحكم الصادر في   )١٢(  

  )١٣(  2009 EWCA Civ 7 القضية رقم ،C4/2008/3083. 

، شُـهر دومينيـك منيـاروج وكـالاي سـنغولا، المحكمـة العليـا لجمهوريـة تترانيـا المتحـدة،                     الجمهورية ضد مبوشو    )١٤(  
 .١٩٩٤يونيه /حزيران ٢٢

 ٣ آخرين، الاستئناف الدستوري رقم     ٤١٧ و   النائب العام ضد سوزان كيغولا    ليا لأوغندا في قضية     المحكمة الع   )١٥(  
 .٢٠٠٩لعام 
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 اعتبـار أن الحقنـة القاتلـة تمثـل     نـسان ، رفضت اللجنة المعنية بحقـوق الإ ١٩٩٤وفي عام     - ٣٧
المـسألة منـذ    ، بيـد أنهـا لم تنظـر مـن جديـد في              )١٦(ية أو مهينة  إنسانمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا     

ظهور دلائل جديدة على أن تركيبة العقاقير المستخدمة في الحقنة القاتلـة يمكـن أن تُحـدث ألمـا               
 ولجنــة )٢٩٦، الفقــرة A/50/40 (نــسانبيــد أن كــلا مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإ . )١٧(مبرحــا

ــة الولايــات   )٣١، الفقــرة CAT/C/USA/CO/2(مناهــضة التعــذيب   ــا في ملاحظــات ختامي  دعت
المتحــدة الأمريكيــة بوصــفها مــن البلــدان الــتي تُــستخدم فيهــا الحقنــة القاتلــة إلى إعــادة النظــر في 

  .أساليب الإعدام المستخدمة عندها لمنع حدوث الألم المبرح والعذاب
وبعــد حــدوث عــدد مــن عمليــات الإعــدام في الولايــات المتحــدة، اتــضح مــؤخرا أن       - ٣٨

فـالبعض مـن الـسجناء      .  حاليـا، لا تعمـل بالفعاليـة المتوقعـة         الطرق المستخدمة، بالـصيغة المطبّقـة     
وخلـصت دراسـات جديـدة إلى أنـه         . يموتون بعد دقائق عديدة، وآخرون ينتابهم كـرب شـديد         

حتى في الحالات التي لا ينطوي فيها الإعدام بالحقنـة القاتلـة علـى خطـأ فـني، فـإن مـن يتلقونهـا                  
 التقليديـة إلى الحقنـة القاتلـة بأنهـا مـوت هـادئ              يصابون بالاختناق، ولذلك أصبحت النظرة     قد

ويشير الخبراء إلى أن الأساليب الحاليـة المطبقـة في الإعـدام بالحقنـة     . )١٨(وبدون ألم موضع شك 
ــية       ــة القاسـ ــر العقوبـ ــهاكا لحظـ ــح انتـ ــسب الأرجـ ــل حـ ــد تمثـ ــدة قـ ــات المتحـ ــة في الولايـ القاتلـ

  .المألوفة وغير
بــايز يــات المتحــدة رفــضت هــذه الأدلــة الجديــدة في قــضية  بيــد أن المحكمــة العليــا للولا  - ٣٩

ووافقت المحكمة على الاستماع إلى اعتراض علـى اسـتخدام          . )١٩()٢٠٠٨(وآخرون ضد ريز    
الحقنة القاتلة كوسيلة للإعدام بعد حالة تطلبـت اسـتخدام جرعـة ثانيـة مـن الـسم ومـات فيهـا                      

عتبار أن عملية الحقن القاتل يمثل مخـاطرة        بيد أن المحكمة رفضت ا    .  دقيقة ٣٤المحكوم عليه بعد    
غــير مقبولــة بحــدوث عــذاب لأن اســتخدام تركيبــة مــن العقــارات تُخفــي الألم؛ وأن اســتخدام  
كلوريد البوتاسيوم يمكن أن يحدث ألما مبرحا إذا لم يتلقـى الـسجين تخـديرا مناسـبا؛ وأن هنـاك         

أيضا اعتبـار عمليـة الحقـن القاتـل     ورفضت المحكمة . عقاقير أخرى متاحة تحدث موتا بدون ألم    
__________ 

 .١٩٩٣ظ٥٣٩، البلاغ رقم كوكس ضد كندامثلا،   )١٦(  

تواصل معظم الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية إعـدام الـسجناء حقنـا بتركيبـة مـن ثلاثـة مـواد كيميائيـة                   )١٧(  
وهـو المـادة   (للتخدير، وبروميد البانكريوم أو البافولون، وهو مادة مشلّة، وكلوريد البوتاسيوم         بربيتوريك  الهي  

 .وذُكر أن المادة المشلة يمكن أن تخفي الألم الذي يلحق بمن يُعدم حقنا). السامة التي توقف نبضات القلب

 Teresa A Zimmers, and others: Lethal Injection for Execution: Chemical Asphyxiation, Plos مــثلا،  )١٨(  

Medecine, Vol.4 No. 4 (24 April 2007). available on www.plosmedecien.org.  
، ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ١٦، مفـوض إدارة الإصـلاحيات في كنتـاكي وآخـرون،        بايز وآخـرون ضـد ريـز      قضية    )١٩(  

 .٥٤٣٩-٠٧القضية رقم 
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معيبــة بــسبب أوجــه القــصور في طريقــة اســتخدام العقــاقير، أو قلــة التــدريب الــلازم لــدى مــن  
يقومــون بهــا، أو عــدم وجــود أدلــة إكلينيكيــة علــى جوانــب الــسلامة والفعاليــة لــبعض العقــاقير 

لعيـوب، إضـافة إلى     وأخيرا، رفـضت المحكمـة اعتبـار أن تلـك ا          . المستخدمة في عمليات الإعدام   
قلة الإشراف التنظيمي من جانب إدارة الولايات المتحـدة، وغيـاب إشـراف الدولـة بـشكل لـه             

والملاحظ أن المحكمـة ذكـرت أنـه    . معنى، تثبت أن الحقنة القاتلة تمثل عقوبة قاسية وغير مألوفة        
اتـــل الـــتي لا يُحكـــم بوقـــف تنفيـــذ الإعـــدام إلا إذا أثبـــت المحكـــوم عليـــه أن طريـــق الحقـــن الق 

  .ولة تُحدث بشكل واضح ألما مبرحاتستخدمها الد
واعتُبر الإعدام رميا بالرصاص إلى حـد الآن أسـرع طريقـة إعـدام وأنـه لا يُحـدث ألمـا                       - ٤٠

ــيهم إلى      . )٢٠(مبرحــا أو عــذابا  ــا تعــرّض المحكــوم عل ــة كــثيرا م ــات الإعــدام العلني ــد أن عملي بي
يـه  أما الإعدام سرا فهو ينتهك حق المحكوم عل     . امةالازدراء والكراهية بشكل مشين يهدر الكر     

  .وأسرته في الاستعداد للعملية
والخلاصة هي أنه يمكن القول إن الـدول المبقيـة علـى عقوبـة الإعـدام نفـسها تقـرّ بـأن                        - ٤١

ية ومهينــة وأنهــا بالتــالي محظــورة بموجــب  إنــسانبعــض أســاليب الإعــدام تمثــل معاملــة قاســية ولا 
ويتزايد أيضا الاتجاه إلى دراسـة      . )٦٧، الفقرة   Corr.1 و   A/63/293انظر مثلا،   (القانون الدولي   

. جميــع أســاليب الإعــدام الأخــرى الــتي يُعتــبر إلى حــد الآن أنهــا لا تُحــدث ألمــا مبرحــا أو عــذابا
توجد في هذا الصدد أدلة قاطعة على أن طريقة إعـدام مـا مـستخدمة اليـوم تمتثـل في جميـع                       ولا

ــة القاســية أو اللا  الحــالات لحظــر ا  ــذيب والمعامل ــسانلتع ــةإن ــو اســتخدمت   . ية أو المهين وحــتى ل
، فــإن جميــع )، المرفــق١٩٨٤/٥٠قــرار المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  (الــضمانات اللازمــة 

ولــيس بإمكــان الــدول أن . أســاليب الإعــدام المــستخدمة يمكــن أن تُحــدث ألمــا مبرحــا وعــذابا 
 .الألمتضمن وجود طريقة إعدام خالية من 

  
  ظاهرة طابور الإعدام  -باء   

. ظاهرة طابور الإعدام مفهوم حديث نسبيا، رغم أنه أصـبح راسـخا في الفقـه الـدولي                  - ٤٢
وهي تتمثل في مجموعة من الظروف الـتي تُحـدث صـدمة عقليـة حـادة وتـدهورا جـسديا لـدى            

ــيهم بالإعــدام  ــائج غــير  وتتــضمن تلــك الظــروف انتظــارا طــويلا  . )٢١(الــسجناء المحكــوم عل  لنت
ــة وبقــدر ضــئيل مــن الاتــصال بالبــشر، وحــتى بقــسوة       ــالقلق والعزل ــة تتــسم ب معروفــة، في حال

__________ 
ــسان، ا    )٢٠(   ــوق الإن ــة حق ــصادر في  لجن ــرار ال ــسان٣لق ــل / ني ــضية ٢٠٠٣أبري ــيلوفيتش   في ق ــا ستاس ــور (ماري وإيغ

 .٢-٩، الفقرة ٨٨٧/١٩٩٩، البلاغ رقم ضد بيلاروس) لياشكيفيكش

 ,Patrick Hudson "Does the death row phenomenon violate a prisoner's right under international lawمـثلا،    )٢١(  

European Journal of International Law, vol. 11, No. 4 (2000) pp. 834-837. 
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وكــثيرا مــا تكــون ظــروف مــن ينتظــرون في طــابور الإعــدام . الظــروف الماديــة لــبعض الــسجناء
ومـن  . أسوأ من ظروف بقية السجناء، وهم محرومون من العديد من أساسيات الحيـاة البـشرية              

ى الظــروف الــتي يعيــشها حاليــا مــن ينتظــرون في طــابور الإعــدام في العــالم، الحــبس  الأمثلــة علــ
ــصل إلى    ــدة ت ــرادي إلى م ــة      ٢٣الانف ــضيق وقل ــسم بال ــات صــغيرة تت ــوم في زنزان ــاعة في الي  س

التهويــة، وكــثيرا مــا تكــون درجــات الحــرارة فيهــا قــصوى؛ والترتيبــات غــير كافيــة مــن حيــث  
أو المحــامين؛ والاســتخدام /انعــدام الاتــصال مــع الأهــل و التغذيــة والــصرف الــصحي؛ وقلــة أو  

المفرط للأغلال وغيرها من أنواع الأصفاد والقيود؛ والعنف الجـسدي واللفظـي؛ وقلـة الرعايـة            
المناسبة؛ والحرمان من الكتب والجرائد والرياضة والتعلـيم والعمـل          ) الجسدية والعقلية (الصحية  

  .س في السجنوغيرها من أنواع الأنشطة التي تُمار
وفي القـرار   . وأكدت المحاكم الإقليميـة وجـود ظـاهرة طـابور الإعـدام وطابعهـا المـدمّر                 - ٤٣

، اعتـبرت المحكمـة الأوروبيـة       )١٩٨٩ (سورينغ ضد المملكة المتحـدة    المرجعي الصادر في قضية     
ات  أن ظـاهرة طـابور الإعـدام، علـى النحـو الممـارس في ولايـة فرجينيـا بالولاي ـ         نسانلحقوق الإ 

وقـد عُرضـت علـى المحكمـة        . )٢٢(ية أو المهينة  إنسانالمتحدة، تنتهك حظر المعاملة القاسية أو اللا      
حقائق تتضمن تفاصيل الفترة الزمنية الطويلة جدا التي يقضيها المنتظرون في طـابور الإعـدام في              

حقـة  وأعـادت المحكمـة الأوروبيـة في قـرارات لا         . ظروف على غاية من الشدة، وفي قلق متزايد       
  .الإعراب عن هذا الرأي

وفي نظام البلدان الأمريكية، خُلص إلى استنتاجات هامة تتعلق بسوء معاملة المنتظـرين               - ٤٤
ففيمـا يتعلـق بظـروف الاحتجـاز، اعتـبرت لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق              . في طابور الإعـدام   

ــسانالإ ــضية ن ــادا   في ق ــون ضــد غرين ــة )٢٣()٢٠٠٠ (لالي ــابور   أن الظــروف الراهن ــسجناء ط  ل
الإعــدام في غرينــادا لا تحتــرم الــسلامة الجــسدية والعقليــة والأخلاقيــة، حــسبما هــو مطلــوب في 

أتـيكن ضـد    وفي قـضية    . نـسان  مـن اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإ           ٥ من المـادة     ١الفقرة  
ــة أن ظــروف الاحتجــاز، عنــدما يُنظــر إليهــا في ضــوء   )٢٤()٢٠٠٢ (جامايكــا  ، اعتــبرت اللجن

طول مدة الانتظار التي قضاها الملتمس في طابور الإعدام والتي قاربت أربـع سـنوات، لا تحتـرم      
.  مـن الاتفاقيـة المـذكورة أعـلاه        ٥ مـن المـادة      ٢ و   ١ية بموجـب الفقـرتين      نسانمعايير المعاملة الإ  

__________ 
، ١٤٠٣٨/٨٨، الطلـب رقـم      سـورينغ ضـد المملكـة المتحـدة       قـضية    في   ١٩٨٩يوليـه   / تمـوز  ٧الحكم الصادر في      )٢٢(  

 .١١١، الفقرة ١٦١المجموعة ألف رقم 

لاليــون ، بــول ٧٦٥-١١رقــم ، قــضية جــوهر ٥٥/٠٢لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، التقريــر رقــم   )٢٣(  
 .٩٠-٨٦، الفقرات )٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢١غرينادا، (

 تــشرين ٢١، أتــيكن ضــد جامايكــاقــضية جــوهر، ، ٥٨٠٢لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، التقريــر    )٢٤(  
 .١٣٤ و ١٣٣، الفقرتان ٢٠٠٢أكتوبر /الأول
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هـيلاري وكونـستنتين وبنجـامين     في قـضية  نـسان وذكرت محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإ      
 أن ظـــاهرة طـــابور الإعـــدام معاملـــة قاســـية  )٢٥()٢٠٠٢ (خـــرون ضـــد ترينيـــداد وتوبـــاغو وآ
ية ومهينة، وأنها تتسم بفتـرة يطـول فيهـا احتجـاز مـن ينتظـرون الإعـدام ويعـانون مـن                      إنسانولا

القلق الذهني الشديد إضافة إلى ظروف أخرى، منها في جملة أمـور الطريقـة الـتي حُكـم علـيهم         
لصفات الشخصية للمحكوم عليهم؛ وعـدم التناسـب بـين العقوبـة والجريمـة              بها، وعدم مراعاة ا   

المقترفة؛ وظـروف الاحتجـاز في انتظـار تنفيـذ الحكـم؛ والتـأخر في إجـراءات الاسـتئناف أو في                     
إعادة النظر في الحكم بالإعدام بينما يعاني الشخص المعني توترا وصدمات نفسية بالغة الـشدة؛               

الـشخص المـدان أو حالتـه النفـسية أو العقليـة؛ وتوقعـات الـسجناء                وعدم مراعاة القاضي لـسن      
وقـد اسـتنتجت لجنـة البلـدان الأمريكيـة دائمـا في             . المستمرة لما سيترتب على إعدامهم من آثار      

مختلف آليات عملها وفي قضايا مختلف بلدان المنطقـة أن الظـروف الـتي يعيـشها سـجناء طـابور              
ية، وأن الانتظـار الطويـل في طـابور الإعـدام،           إنـسان روف لا الإعدام هي في كثير من الأحيان ظ      

والقلـق الـذي يــسببه توقـع المــوت إضـافة إلى الظـروف الأخــرى، تمثـل انتــهاكا لحظـر التعــذيب        
  .)٢٦(ية أو المهينةإنسانوغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللا

أن وجـود ظـاهرة طـابور        والمحـاكم الوطنيـة ب ـ     نـسان واعترفت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإ         - ٤٥
ة أدلـة كـثيرة     فريقي ـوقدمت المحاكم الأ  . )٢٧( من العهد  ٧الإعدام يمكن أن يكون انتهاكا للمادة       

فقـد أقـرّت المحكمـة العليـا في قـضية المفـوض الكـاثوليكي للعدالـة والـسلم في                    . على هذا الـزعم   
ية والأكاديميـة   ، بـاعتراف الأوسـاط القـضائ      )٢٨()١٩٩٣ (زمبابوي ضـد النائـب العـام وآخـرين        

ــة أنــه، بــالنظر لتوافــق الآراء في الأوســاط      . بوجــود ظــاهرة طــابور الإعــدام    واعتــبرت المحكم
القضائية والأكاديمية بشأن ظاهرة طابور الإعدام، وطـول التـأخر في التنفيـذ وظـروف الـسجن                 
 القاسية، فإن الحالة قد بلغت درجـة مـن الخطـورة تجعـل مـن حـق الملـتمس طلـب الحمايـة الـتي                        

ية إنـسان  مـن الدسـتور المتعلقـة بحظـر التعـذيب والعقوبـة اللا      ١٥ من المـادة     ١تنص عليها الفقرة    
 شهرا، على التوالي، في انتظار الإعدام تمثـل انتـهاكا         ٧٢ و   ٥٢عتبرت المحكمة أن    او. المهينة أو

__________ 
هـيلاري وكونـستنتين وبنجـامين وآخـرون ضـد ترينيـداد       قضية   في٢٠٠٢يونيه / حزيران٢١الحكم الصادر في      )٢٥(  

 .١٦٨ و ١٦٧، الفقرتان ٩٤، المجموعة جيم رقم وتوباغو

مـن القيـود    : لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في نظام حقوق الإنـسان للبلـدان الأمريكيـة                 )٢٦(  
 .OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68 (31 December 2011)إلى الإلغاء، 

، الـبلاغ  كينـدلر ضـد كنـدا    في قضية ١٩٩٣يوليه / تموز٣٠ الصادر في نساناللجنة المعنية بحقوق الإ مثلا، قرار     )٢٧(  
ــم  ــضية   ٤٧٠/١٩٩١رق ــس الملكــة الخــاص في ق ــا   ؛ ومجل ــام لجامايك ــب الع ــرات ضــد النائ ــرار الاســتئناف  ب ، ق
 .S.C.R. 779 (1991) 2، ز ضد وزير العدل في كنداكندل؛ والمحكمة العليا لكندا في قضية )١٩٩٣ (١٠٢٢ رقم

المفوض الكاثوليكي للعدالة والسلم    قضية   في   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٤قرار المحكمة العليا لزمبابوي الصادر في         )٢٨(  
 .SA 239 (ZS)) ٤ (في زمبابوي ضد النائب العام
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ام النائـب الع ـ  وفي قـضية    . لحظر التعذيب وتجعل من الإعدام الفعلي عملا يتعارض مع الدستور         
، اعترفت المحكمـة العليـا في أوغنـدا بـأن البقـاء طـويلا في طـابور          )٢٠٠٩ (ضد سوزان كيغولا  

وخلـصت المحكمـة إلى أن الإعـدام بعـد تـأخير غـير       . )٢٩(يةإنـسان الإعدام يمثل معاملـة قاسـية ولا    
معقول يتعارض مع الدستور الأوغندي الذي يكفل الحماية مـن التعـذيب والعقوبـة أو المعاملـة                 

  .ية أو المهينةإنساناسية أو اللاالق
، اعتبرت اللجنـة القـضائية لمجلـس الملكـة الخـاص في مجلـس اللـوردات                 ١٩٩٣وفي عام     - ٤٦

وفي قـضية   . ية أو مهينـة   إنـسان البريطاني أن المدة الزمنية هي العامل الوحيد الـذي يمثـل عقوبـة لا             
خمـس سـنوات في   لـى   نـشأ افتـراض بـأن قـضاء مـدة تزيـد ع            )٣٠(برات ومـورغن ضـد جامايكـا      

ويــستند رأي مجلــس الملكــة .  شــرط اعتبــار وجــود ظــاهرة طــابور الإعــدامانتظــار الإعــدام يلــبي
الخاص إلى أن عملية الاستئناف محليا تـستغرق في العـادة حـوالي سـنتين، وأن الاسـتئناف لـدى                    

ة  شـهرا، وأن مجمـوع المـدتين إضـافة إلى احتـساب مـدة معقول ـ               ١٨هيئة دولية يستغرق حـوالي      
واستخدم مجلس الملكـة    . لتأخر الإجراءات تجعل كامل مدة الانتظار تدوم خمس سنوات تقريبا         

غـيرا ضـد    وفي قـضية    . الخاص في العديد من الحالات مدة الخمس سنوات كمـدة يـسترشد بهـا             
، اعتبر المجلس أن أربـع سـنوات وعـشرة أشـهر مـن انتظـار تنفيـذ حكـم                    )٣١()١٩٩٦ (باتيست

ــدام، نتيجــة لعو  ــالي       الإع ــدام وبالت ــابور الإع ــل ظــاهرة ط ــسجين، تمث ــسيطرة ال ــل لا تخــضع ل ام
، اعتُــبرت مــدة ثــلاث ســنوات  )٣٢()١٩٧٧ (هنفيلــد ضــد جــزر الباهامــا وفي قــضية . انتــهاكا

وبالمثل وفي الحكم المرجعي الذي أصدرته المحكمـة العليـا في أوغنـدا        . ونصف حدا زمنيا مناسبا   
ــاني  ــاير /في كــانون الث ــلاث     ، ا)٣٣(٢٠٠٩ين ــد انتظــار ث ــدام شــخص بع ــة أن إع ــبرت المحكم عت

وفيمـا يتعلـق    . يةإنـسان سنوات في ظروف غير مقبولة بالمعايير الأوغنديـة يمثـل عقوبـة قاسـية ولا              
بأســباب التــأخير، اعتــبر مجلــس الملكــة الخــاص أن التــأخير الــذي يتــسبب فيــه الــسجين بــدون     

ة هــي الــسبب في التــأخير فإنــه مــن  موجــب لا يمكــن اســتعماله لفائدتــه، أمــا إذا كانــت الدول ــ 
ــه   . المنطقــي اعتبارهــا مــسؤولة عــن انتــهاك حقــوق الــسجين   بيــد أن التــأخير الــذي يتــسبب في

الـسجين بممارسـته لحقــه المـشروع في اســتئناف الحكـم، فــإن الخطـأ يعــود إلى نظـام الاســتئناف       
__________ 

محكمــة الاســتئناف  ( آخــرين ١٤٧ و كيغــولاالنائــب العــام ضــد ســوزان    قــضية المحكمــة العليــا لأوغنــدا في     )٢٩(  
 .٢٠٠٩، )٢٠٠٦ لعام ٣الدستوري، القضية رقم 

انظـر أيـضا حكـم محكمـة الاسـتئناف في كينيـا في قـضية            . برات ومورغن ضد جامايكـا    مجلس الملكة الخاص في       )٣٠(  
 .H.C.CR.C.No. 55 غوتفري نغوتو موريسو ضد الجمهورية

 .AC 397, PC) ١٩٩٦ (غيرا ضد باتيست قضيةمجلس الملكة الخاص في   )٣١(  

 .AC 413, PC) ١٩٩٧ (هنفيلد ضد جزر الباهاماقضية مجلس الملكة الخاص في   )٣٢(  

 .النائب العام ضد سوزان كيغولاالمحكمة العليا لأوغندا في قضية   )٣٣(  
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لملكـة الخـاص   وسلّم مجلـس ا   . الذي سمح بحدوث ذلك التأخير وليس للسجين الذي استفاد منه         
بأن السجين يتشبث بأي أمل في إنقاذ حياته، وأنه لا يجوز محاسبة السجين علـى غريـزة البقـاء                   

وذهبت المحكمة الأوروبية إلى أبعد من ذلك وكـان موقفهـا أنـه حـتى لـو حـدث التـأخير           . تلك
يتـشبثون  بسبب أعمال قام بها السجين، فإنه لا يمكن لومه على محاولة إنقاذ حياته، لأن النـاس       

  .بحياتهم في طابور الإعدام في ظروف من التوتر المتزايد في انتظار الموت
والنظــر إليــه . بيـد أن التــأخر المفـرط لــيس سـوى أحــد أســباب ظـاهرة طــابور الإعـدام       - ٤٧

وقد يوجـه مثـل ذلـك النـهج إلى الـدول      . بمعزل عن الأسباب الأخرى قد يضر بمصالح السجين   
وقــد رفــضت اللجنــة المعنيــة  . بتنفيــذ حكــم الإعــدام بعــد صــدوره الأطــراف رســالة بالتعجيــل 

ــسانبحقــوق الإ ــأخير يكفــي وحــده لاســتنتاج وجــود ظــاهرة طــابور الإعــدام،     ن ــار أن الت  اعتب
ولـذلك وحـتى في     . ية أو المهينـة   إنـسان وانتهاك علـى أسـاس التعـذيب أو العقوبـة القاسـية أو اللا             

 سـنوات، واصـلت اللجنـة ممارسـتها         ١٠ علـى    حالات الاحتجاز في طـابور الإعـدام مـدة تزيـد          
 مـن العهـد، إلاّ إذا زادت مـن قـسوة     ٧السابقة المتمثلة في عدم اسـتنتاج وجـود انتـهاك للمـادة       
أمـا الاحتجـاز المطـوّل، مثلـه مثـل أي           . الاحتجاز ظروف سجنية شديدة القسوة بشكل خاص      

تعراض عـادي بـأعلى المعـايير       تأخير في الإجراءات، فينبغي أن يخضع لنظر القـضاء ولإجـراء اس ـ           
والحرمــان مــن جملــة . ويحــب النظــر أيــضا في تقــديم المــساعدة الطبيــة والمتابعــة النفــسية  . المتبعــة

ية أو المهينـة، وحـتى      إنسانية الأساسية مجتمعة هو ما يصل بالحالة إلى المعاملة اللا         نسانالحقوق الإ 
  .إلى التعذيب

ومثلمــا أجمــل . ت شــيوعا في طــابور الإعــدام والحــبس الانفــرادي مــن أكثــر الممارســا    - ٤٨
، فـإن الحـبس     )A/66/268(التقرير السابق الذي قدمـه المقـرر الخـاص المقـدم إلى الجمعيـة العامـة                 

الإنفرادي يمكن أن يمثل في حد ذاته، بما له من آثار ضارة جدا على الصحة، تعذيبا أو معاملـة                    
ون انفراديـا يعـانون مـن أعـراض شـديدة مـن             والأشخاص المحبوس ـ . ية أو مهينة  إنسانقاسية أو لا  

فقدان الإدراك الحسي والقلق والعزلة، تتجاوز بشكل واضح الظروف المشروعة للحرمـان مـن         
ــة ــيقين     . الحري ــاقتراب المــوت وعــدم ال ــة مــسبقا ب ويــسهم الحــبس الانفــرادي، إضــافة إلى المعرف
قلي وبدني شـديد لا رجعـة   يتعلق بموعد الإعدام ومتى سيُنفذ، في احتمال حدوث ضرر ع       فيما

والحــبس الانفــرادي في طــابور الإعــدام، تعريفــا، هــو حــبس مطــوّل  . فيــه وفي عــذاب للــسجين
  .ية ومهينة، بل تعذيباإنسانحدود له، ويمثل بالتالي معاملة أو عقوبة قاسية ولا ولا
وهنــاك ظــروف قاســية أخــرى يعيــشها ســجناء طــابور الإعــدام حاليــا في أنحــاء العــالم،    - ٤٩

. ية أو المهينـة   إنـسان يمكن أن تُعتبر في حد ذاتها انتهاكا لحظر التعذيب أو المعاملة القاسـية أو اللا              
 عــن قلقهــا مــن أن ظــروف عــيش ســجناء طــابور  نــسانوقــد أعربــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإ
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الإعـــدام، مـــن حيـــث الزيـــارات والمراســـلات وحجـــم الزنزانـــة والغـــذاء والتمـــارين الرياضـــية  
رارة الشديدة وقلة التهوية وقلة الوقت المقـضّى خـارج الزنزانـات، يمكـن أن تمثّـل                 ودرجات الح 

وأعلـن المقـرر الخـاص الـسابق في التقريـر عـن زيارتـه               .  مـن العهـد    ١٠ و   ٧انتهاكات للمادتين   
لمنغوليا أن الظروف المادية لسجناء طـابور الإعـدام سـيئة إلى درجـة أنـه يمكـن أن تمثـل وحـدها                

  ).E/CN.4/2006/6/Add.4(معاملة قاسية 
وإضافة إلى ذلك، يعيش سـجناء طـابور الإعـدام ذعـرا متواصـلا لا يمكـن تـصوره مـن                       - ٥٠

والظــروف الأخــرى، ومنــها عــدم الإخطــار بتــاريخ الإعــدام، والإعــدام علنــا،  . اقتــراب مــوتهم
وقـد  . والأخطاء في تنفيذ الإعدام، عوامل تزيد من الصدمة العقلية للمحكـوم علـيهم بالإعـدام              

فالـذعر  . )٣٤(وثّق العديد من الباحثين الصدمة العقلية الـشديدة الـتي تـصاحب الحكـم بالإعـدام               
والمعرفة المسبقة بالموت يؤثران على السلامة العقليـة للمحكـوم عليـه بالإعـدام ويمكـن أن يمـثلا                   

  .ية أو مهينةإنسانتعذيبا أو معاملة قاسية أو لا
ن أثـارت مـسألة هـل يمكـن اعتبـار الأثـر النفـساني الـذي                 وسبق لولاية المقـرر الخـاص أ        - ٥١

يحدثــه عــدم الــيقين نوعــا مــن العــذاب العقلــي الحــاد، وهــل هــذه الحالــة تتماشــى مــع الاحتــرام   
ــة الإ  ــسانالواجـــب لكرامـ ــة  نـ ــسدية والعقليـ ــلامته الجـ ــرة E/CN.4/1988/17( وسـ ). ٤٧، الفقـ

 الإعـدام الـتي يمكـن أن تنطـوي          وتناولت لجنة مناهضة التعذيب ظروف احتجاز سجناء طـابور        
ية أو مهينة ليس فقط نتيجة للظروف الماديـة وإنمـا نتيجـة للكـرب               إنسانعلى معاملة قاسية أو لا    

ــك الطــابور        ــدة مفرطــة الطــول في ذل ــه الانتظــار م ــذي يحدث ــذهني ال ، CAT/C/ZMB/CO/2(ال
بـإجراءات مـوجزة    وسلم المقرر الخاص المعني بحالات الإعـدام خـارج القـضاء أو             ). ١٩ الفقرة

أو تعسفا بأن مجرد إمكانية تنفيذ حكم الإعدام، حـتى وإن لم يُنفـذ، تمثـل خطـرا محـدقا بالمتـهم                      
ية أو المهينــة إنــسانيــدوم ســنوات، وهــي شــكل مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللا 

)E/CN.4/2006/53/Add.4  و ٣٥، الفقـــــرة ،A/HRC/8/3/Add.3 ت واعتــــــبر). ٧٦، الفقــــــرة
 أن الــضحايا عاشــوا تحــت تهديــد متواصــل بأنــه )٣٥(محكمــة البلــدان الأمريكيــة في قــضية هــيلار

يمكن أخذهم إلى المشنقة في أي وقـت، وأن الإجـراءات المؤديـة إلى الإعـدام شـنقا ألحقـت بهـم                     
واعتــبرت المحكمــة أن احتمــال أخــذ الــسجناء مــن زنزانــاتهم إلى المــشنقة في أي . رعبــا واكتئابــا

 إجبارهم على العيش في ظروف تنال مـن سـلامتهم الجـسدية أو النفـسية يمثّـل معاملـة           وقت أو 
__________ 

 E.g. William Schabas, "Developments in criminal lawand justice: Execution Delayed, Executionمـثلا،    )٣٤(  

Denied", Criminal Law Forum, Vol 5, No.1 (1994); انظر أيضا  Mental Suffering Under Sentence of Death: 

A Cruel and Unusual Punishment, Iowa Law Review, No.57 (1972) .  
، تين وبنجـامين ضـد ترينيـداد وتوبـاغو    هـيلار وكونـستان   في قـضية  ٢٠٠٢يونيـه  / حزيران ٢١الحكم الصادر في      )٣٥(  

 .١٦٩ و ١٦٨، الفقرتان ٩٤المجموعة جيم، رقم 
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ــية ولا ــسانقاسـ ــةإنـ ــا في   . ية ومهينـ ــة العليـ ــة، اعتـــبرت المحكمـ ــدة الأمريكيـ وفي الولايـــات المتحـ
كاليفورنيا أن عمليـة تنفيـذ الحكـم بالإعـدام مهينـة للـروح البـشرية إلى درجـة أنهـا تمثـل تعـذيبا                

ســلمت المحكمــة العليــا في زمبــابوي بــشكل خــاص بــالأثر الــذي يمكــن أن يحدثــه  و. )٣٦(نفــسيا
  وأخـــيرا، يتمثـــل أحـــد الأســـباب الـــتي قـــدمها . )٣٧(الحكـــم بالإعـــدام علـــى الـــسلامة العقليـــة 

برينان، القاضي في المحكمة العليا للولايات المتحـدة، لاسـتنتاجه بـأن عقوبـة الإعـدام            . ويليام ج 
دستور، هو أن الألم العقلي جزء لا يمكن فـصله عـن ممارسـة معاقبـة     تتعارض في حد ذاتها مع ال    

المجرمين بالإعدام، لأن إدارك اقتراب موعد الإعدام يمثل كربـا مخيفـا خـلال فتـرة الانتظـار الـتي                 
  .)٣٨(لا مفر منها بين صدور الحكم وتنفيذه فعلا

  
  حقوق أسر المحكوم عليهم بالإعدام    

 بـأن تُعطـى     نـسان  الإعـدام، أوصـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإ            فيما يتعلق بإنفاذ حكـم      - ٥٢
أسر سجناء طابور الإعدام إشعارا مسبقا بوقت معقول بتـاريخ ووقـت التنفيـذ، وذلـك تخفيفـا                  
ــدث         ــتعداد للحــ ــة للاســ ــى فرصــ ــصول علــ ــدم الحــ ــن عــ ــتج عــ ــتي تنــ ــسية الــ ــاة النفــ للمعانــ

)CCPR/C/JPN/CO/5 ــة في ). ١٦، الفقــرة ــل، اعتــبرت اللجن ــضية وبالمث ستاســيلوفيتش ضــد   ق
ــيلاروس ــها ثم إصــرار       )٣٩(ب ــدام ابن ــرر لإع ــاريخ المق ــسلطات بإشــعار الأم بالت ــام ال ــدم قي  أن ع

ــة لا       ــل معامل ــبره يمثّ ــا بعــد ذلــك بمكــان ق ــى عــدم إعلامه ــسلطات عل ــسانال ــلأمإن وســريّة . ية ل
دام والـتي   الإجراءات ورفض تسليم الجثمان إلى ذويه من السمات القاسية جدا في عقوبـة الإع ـ             

  .تُبرز الحاجة إلى الشفافية الكاملة وإلى تجنب إلحاق ضرر بأشخاص أبرياء في العملية بأكملها
  

ــذيب وغــيره مــن ضــروب         -خامسا   ــهاكا لحظــر التع ــة الإعــدام بوصــفها انت عقوب
  ية أو المهينةإنسانالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا

  معيار في تطور  -ألف   
ورات الــتي شــهدتها أســاليب الإعــدام وظــاهرة طــابور الإعــدام وجــود  يظهــر مــن التطــ  - ٥٣

معــضلة يواجههــا الفقــه الــدولي والمحــاكم الوطنيــة فيمــا يتعلــق بــالتطبيق الفعلــي لعقوبــة الإعــدام 
__________ 

 ..cal. 3d 628, 649 (1972) .6 الشعب ضد اندرسونالمحكمة العليا لكاليفورنيا في      )٣٦(

 ).٢٨انظر الحاشية  (زمبابوي ضد النائب العامقضية المفوض الكاثوليكي للعدالة والسلم في      )٣٧(

  فورمــان ضــد جورجيــا في قــضية ١٩٧٢يونيــه / حزيـران ٢٩قـرار المحكمــة العليــا للولايــات المتحــدة الــصادر في       )٣٨(
408 US 238 at 288 )برينان، قرار مخالف.( 

،  ضـد بـيلاروس    )وأيغـور لياشـكيفيتش   (ماريا ستاسيلوفيتش    في قضية    ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣القرار الصادر في      )٣٩(  
 .٢-٩لفقرة ، ا٨٨٧/١٩٩٩البلاغ رقم 
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وفي حـين أن الهيئـات   . ية أو المهينـة   إنـسان وتعارضها مع حظر التعذيب والمعاملـة القاسـية أو اللا         
 تتخذ بعد خطوة اعتبار عقوبة الإعدام متعارضة، في حـد ذاتهـا، مـع               لم نسانالدولية لحقوق الإ  

ية أو المهينـة، فـإن الاتجـاه نحـو ذلـك واضـح علـى                إنـسان حظر التعذيب والمعاملـة القاسـية أو اللا       
  .الصعيدين الإقليمي والوطني

لا متـسائ وبيّن المقرر الخاص السابق تطـور المعـايير المطبقـة في حظـر العقوبـة الجـسدية،                    - ٥٤
 الـدولي تحظـر قطعـا أشـكال العقوبـة الجـسدية الخفيفـة نـسبيا                نـسان إذا كانت أحكام قـانون الإ     

مثــل عــشر ضــربات علــى المــؤخرة، فكيــف يمكــن تبريــر أســاليب مــن قبيــل الــشنق، والكرســي  
الكهربائي، والإعدام رميا بالرصـاص وغيرهـا مـن أشـكال عقوبـة الإعـدام، في ضـوء الأحكـام                    

  ).٣٨، الفقرة Corr.1 و A/HRC/10/44(نفسها 
شـارت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق        ، أ )١٩٧٨ (تـايرر ضـد المملكـة المتحـدة       وفي قضية     - ٥٥
 يحتـاج إلى أن يُفـسّر في ضـوء الظـروف            “صـكا حيـا   ” إلى الاتفاقية الأوروبية بوصفها      نسانالإ

ريــف ، تحججـت المحكمـة بهــذا المنطـق وقالـت إن تع    )١٩٩٩(وفي قـضية ســلموني  . )٤٠(الراهنـة 
وحدثت تحـولات مماثلـة     . )٤١(التعذيب يجب أن يتطوّر مع تطور مفهومه لدى مجتمع ديمقراطي         

سيما فيما يتصل بتطـوّر فهـم حظـر التعـذيب، والـرق، والعنـف المـترلي،                  في القانون الدولي، لا   
ــة القاســية أو اللا      أو ــذيب والمعامل ــؤخرا شــكلا مــن أشــكال التع ــصاب م ــار الاغت ــساناعتب ية إن
ينة، وهي تحولات تدل على أن مفهوم التعذيب يتطوّر بمرور الـزمن، وأن أفعـالا كانـت                 المه أو

انظـر مـثلا،    (تُعتبر مشروعة أصبحت غير مشروعة وتتعارض مع الحق في الحماية من التعـذيب              
A/HRC/13/39 ٦٠، الفقرة.(  

 الـرق    ويُطرح بالتالي السؤال هل تطـور مفهـوم عقوبـة الإعـدام، مثلمـا تطـور مفهـوم                   - ٥٦
ــة الجــسدية  أو ــايير      . العقوب ــر في المع ــسؤال، ينظــر هــذا التقري ــى هــذا ال ــة عل ــة للإجاب وفي محاول

  .المعترف بها لإنفاذ عقوبة الإعدام، وفي تطور القواعد على الصعيدين الدولي والإقليمي
ويفرض القانون الدولي قيودا صارمة علـى عقوبـة الإعـدام ويطالـب بـضمانات كـبيرة                   - ٥٧

وهو يحظر تلك العقوبة أيضا في بعـض الظـروف المحـددة، أو فيمـا يتعلـق                 .  وفق القانون  لتطبيقه
ومثلما ذكر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خـارج         . بفئات محددة ممن هم في حالة ضعف      

__________ 
، ٢٦، المجموعـة ألـف، رقـم    تـايرر ضـد المملكـة المتحـدة       قـضية    في   ١٩٧٨أبريـل   / نيـسان  ٢٥الحكم الـصادر في          )٤٠(

 .٥١الفقرة 

ــه / تمـــوز٢٨الحكـــم الـــصادر في      )٤١( ــلموني ضـــد فرنـــسا  في قـــضية ١٩٩٩يوليـ ، ٢٥٨٠٣/٩٤، الطلـــب رقـــم سـ
 .١٠١ الفقرة
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القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا، فيمـا يتعلـق بعقوبـة الإعـدام، فـإن عـدم التقيـد بتلــك            
  .إلى حرمان الآخرين من الحياة تعسفا، وهو عمل غير مشروعالمعايير يقود 

وإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق خاصة بنشأة قاعة عرفية تعتبر عقوبة الإعدام متعارضـة                - ٥٨
ية أو المهينـة، هنـاك دلائـل علـى وجـود ممارسـة       إنسانمع حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا      

 الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها بشكل يخرق تلك المعـايير         من دول العالم تعكس رأيا مفاده أن      
 هـذا   عوينب ـ. ية أو المهينـة   إنـسان هو انتهاك في حد ذاتـه لحظـر التعـذيب والمعاملـة القاسـية أو اللا               

الاسـتنتاج مــن أن القــانون الـدولي لا يــسند للحيــاة قيمـة تختلــف بــاختلاف فئـات البــشر، مثــل     
وامـل، أو المحكـوم علـيهم في محاكمـة غـير عادلـة، وإنمـا يعتـبر                  الأحداث، والمعاقين عقليا، أو الح    

ــة قاســية ولا    ــذها في تلــك الحــالات معامل ــة الإعــدام وتنفي ــسانالحكــم بعقوب ــة جــدا، إن ية ومهين
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٦ و ١ من العهد والمادتين ٧وتنتهك المادة 

وني لا يجيـز للقاضـي سـلطة تقديريـة     ولذلك فإن إلزامية عقوبة الإعدام، وهو نظـام قـان          - ٥٩
تأخذ في الاعتبار ظروف التخفيف أو التشديد بالنسبة للمتهم أو العقوبة، تنتهك مبدأ الرعايـة               

، )٢٠٠٢ (هــيلار ضــد ترينيــداد وتوبــاغووبدايــة مــن قــضية . يةإنــسانالواجبــة وتمثّــل معاملــة لا
ة البلدان الأمريكيـة أدت إلى      حدثت تطورات ملحوظة داخل لجنة البلدان الأمريكية وفي محكم        

استنتاج أن فرض عقوبة الإعـدام بـشكل آلي وبـدون النظـر في الظـروف الفرديـة يتعـارض مـع                      
وقــد أعــادت المحــاكم الوطنيــة النظــر في . ية، والعنايــة الواجبــةنــسانالحــق في الحيــاة، والمعاملــة الإ

د وتوباغو، انتهاكا لحظر المعاملـة      دستورية الإلزام بعقوبة الإعدام، وهي تعتبره، باستثناء ترينيدا       
، اعتبرت المحكمة العليا للولايات المتحـدة       وودسن ضد نورث كارولاينا   وفي قضية   . يةإنساناللا

ا، أفريقي ـوفي  . )٤٢(أن إلزامية عقوبة الإعدام غـير دسـتورية وتخـرق الاحتـرام الأساسـي للبـشرية               
 محكمـة الاسـتئناف في كينيـا مـؤخرا        اعتبرت المحكمة العليا في كل من ملاوي وأوغندا، وأيـضا         

وفي جميــع تلــك الحــالات  . )٤٣( عقوبــة الإعــدام الإلزاميــة غــير دســتورية ٢٠١٠يوليــه /في تمــوز
ية إنـسان اعتبرتها المحاكم انتهاكا للحق في الحماية من التعرض للعقوبة أو المعاملـة القاسـية أو اللا               

  .أو المهينة
عقوبة الإعدام إلا كحكم نهـائي صـادر عـن محكمـة     ويقضي القانون الدولي بألا تُطبق        - ٦٠

والـضمانات الـتي يمكـن توفيرهـا خـلال العمليـة القـضائية              . مختصة وكعقوبة على أبـشع الجـرائم      

__________ 
وودســن ضــد نــورث  قــضية  في ١٩٧٦يوليــه / تمــوز١٢دة، الحكــم الــصادر في المحكمــة العليــا للولايــات المتح ــ     )٤٢(

 .US 280 (1976) 48، كارولاينا

، ٢٠٠٤، لعـام   H.C.CR.C.NO.55، غـودفري نغوتـو موتيـسو ضـد الجمهوريـة     محكمة الاستئناف لكينيا، قـضية       )٤٣(
 .٢٠١٠يوليه / تموز٣٠الحكم الصادر في 
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 حكـم بالإعـدام، يجـب أن تكـون علـى      لكفالة المحاكمة العادلة في قـضايا يمكـن أن يـصدر فيهـا          
ت لجنـة البلـدان الأمريكيـة مجـددا في          وأكـد .  مـن العهـد    ١٤لأقل معادلـة لمـا تـنص عليـه المـادة            ا

وفي اجتـهاداتها الـسابقة أنـه ينبغـي أن ينظـر في المـسألة بقـدر عـال                   ) ٢٠٠٩ (٩٠تقريرها رقـم    
وهذا يتماشى مع فقه لجنة القانون الدولي الذي يرى وجوب تـوفير مـساعدة             . جدا من التمعن  

ت الـــتي تكفـــل المحاكمـــة قانونيـــة وأنـــه يتحـــتم علـــى الـــدول أن تتقيـــد تمامـــا بتـــوفير الـــضمانا 
  .)٤٤(العادلة
ــذلك اع  - ٦١ ــوق الإ  ول ــة لحق ــبرت المحكمــة الأوروبي ــسانت ــضية ن ــادر وكــانبور ضــد    في ق ب

أن هناك أسـبابا وجيهـة جـدا تـبرر تخـوّف مقـدم الطلـب مـن أن تطبـق عليـه               ) ٢٠٠٥ (السويد
، وبمـا أن عمليـات      )٤٥(عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة، إذا ما أُجبر على العودة إلى بلـده             

ن الظـروف المحيطـة بالقـضية سـوف تجعلـه           إدون أي مـساءلة أو مراقبـة عامـة، ف ـ         الإعدام تُنفذ ب ـ  
واستنتجت المحكمة أن من شأن الحكم بالإعدام على صـاحب          . حتما يعيش في خوف وكرب    

ــد مــن الخــوف والكــرب       ــه وأســرته يعيــشون في مزي ــة أن يجعل   الطلــب بعــد محاكمــة غــير عادل
وأن ذلــك ســوف يــشكل بالتــالي . جــبروا علــى العــودة إلى الجمهوريــة العربيــة الــسوريةإذا مــا أُ

ــهاكا للمــادتين   ــة القاســية واللا    (٣ و ٢انت ــشيران إلى حظــر التعــذيب والمعامل ــتين ت ــسانالل ية إن
، اعتـبرت المحكمـة   )٢٠٠٥ (أوكـالان ضـد تركيـا   وفي قـضية   . من الاتفاقيـة الأوروبيـة    ) والمهينة

ا يولده الحكـم بالإعـدام مـن خـوف وتخـوف مـن المـستقبل عنـدما تكـون هنـاك             الأوروبية أن م  
وأنـه لا يمكـن   . )٤٦(نـسان إمكانية تنفيذ الحكم، يحدث بالضرورة شعورا قويا بالكرب لـدى الإ       

الفــصل بــين ذلــك الكــرب وبــين غيــاب العدالــة في الإجــراءات الــتي أفــضت إلى الحكــم، والــتي  
عتُـبر  اونتيجـة لـذلك،     . ص، غير قانونية بموجـب الاتفاقيـة      تصبح، نظرا لوجود تهديد لحياة شخ     

ــادلا         ــا مع ــشكّ في اســتقلاليتها وحياده ــة في محكمــة يُ ــر محاكمــة غــير عادل الحكــم بالإعــدام إث
  . من الاتفاقية الأوروبية٣ية، وانتهاكا للمادة إنسانللمعاملة اللا

. دون سـن الثامنـة عـشرة    ولا يمكن الحكم بالإعدام في الجـرائم الـتي يقترفهـا أشـخاص                - ٦٢
، أوجـزت لجنـة البلـدان الأمريكيـة         )٢٠٠٢ (مايكل دومينغز ضد الولايات المتحـدة     ففي قضية   

ــى          التطــورات الدوليــة وممارســات الــدول القانونيــة والــسياسية المتعلقــة بــالحكم بالإعــدام عل
الأحداث، وخلـصت إلى أن حالـة القـانون الـدولي تطـورت فأصـبحت تحظـر، كقاعـدة آمـرة،              

__________ 
؛ وبـرات   ١٩٨٥أبريـل   / نيـسان  ٤،  ١٥٤/١٩٨٣-١٤٨، أرقـام    ون ضـد سـورينام    بابوهيرام أدهين وآخر  مثلا،    )٤٤(  

 .٢٥٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦ رقم ومورغان ضد جامايكا، البلاغان

، الطلــــب قــــضية بــــادر وكــــانبور ضــــد الــــسويد في ٢٠٠٥نــــوفمبر / تــــشرين الثــــاني٨الحكــــم الــــصادر في   )٤٥(  
 .١٣٢٨٠٤ رقم

 .٤٦٢٢١/١٩٩، الطلب رقم قضية أوكالان ضد تركيا  في٢٠٠٥مايو / أيار١٢القرار الصادر في   )٤٦(  
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وهذا يتفق مـع فقـه اللجنـة المعنيـة          . )٤٧( سنة عند اقتراف الجريمة    ١٨إعدام من تقل سنهم على      
، اعتـبرت المحكمـة العليـا للولايـات         )٢٠٠٥ (روبـر ضـد سـيمونس     وفي قضية   . نسانبحقوق الإ 

 عنــد ١٨المتحــدة أن المعــايير الأخلاقيــة أصــبحت في تطورهــا تعتــبر إعــدام مــن تقــل ســنه عــن   
ــة ــة ارتكـــاب الجريمـ ــية وغـــير عاديـ ــة قاسـ ــران   .)٤٨( عقوبـ ــة إيـ ــة جمهوريـ والملاحـــظ أن حكومـ

ينـاير  /الإسلامية، وهي من بين المتشددين في تطبيق عقوبة الإعـدام، اعتمـدت في كـانون الثـاني                
 القانون الجنائي الإسلامي الذي يـضع تـدابير جديـدة للحـد مـن الحكـم بالإعـدام علـى               ٢٠١٢

ويستند إلغاء حكم الإعدام على الأحـداث       ). ٨ الفقرة   ،Corr.1، و   A/HRC/21/29(الأحداث  
إلى أن محدودية قدراتهم لها تأثير مباشـر علـى اسـتفادتهم فعليـا مـن الحـق في محاكمـة عادلـة وأن               
إعــدام الأطفــال هــو في الأصــل عمليــة قاســية ويمثــل بالتــالي انتــهاكا لحظــر التعــذيب والمعاملــة     

  .ية أو المهينةإنسانالقاسية واللا
ولا يجــوز تنفيــذ حكــم الإعــدام في حامــل، كمــا جــاء في البروتوكــول الملحــق بالميثــاق   - ٦٣
ا، وفي الــضمانات الــتي أفريقيــ والــشعوب والمتعلــق بحقــوق المــرأة في  نــسان لحقــوق الإفريقــيالأ

 مـن   ٤ من المـادة     ٥وتحظر الفقرة   . ١٩٨٤/٥٠أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره       
 الحكم بالإعـدام علـى مـن تجـاوز عنـد اقتـراف الجريمـة سـن                  نسانكية لحقوق الإ  الاتفاقية الأمري 

ــرراه  . الـــسبعين  المتعلـــق بتنفيـــذ ١٩٨٩/٦٤وأوصـــى المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي في قـ
الضمانات المذكورة أعلاه، الدول بزيادة تعزيـز حمايـة حقـوق أولئـك الـذين يواجهـون عقوبـة                   

 الذين يعانون تخلفا عقليا أو من لهم قـدرات عقليـة محـدودة        الإعدام بإلغائها بالنسبة للأشخاص   
واتخذت لجنة الأمم المتحـدة لحقـوق       . جدا، سواء كان ذلك في مرحلة إصدار الحكم أو تنفيذه         

 أيضا عدة قرارات تحـث الـدول علـى عـدم الحكـم بالإعـدام أو تنفيـذه في أي شـخص              نسانالإ
وذكــرت اللجنــة ). ٢٠٠٣/٦٧ار اللجنــة مثــل قــر(يعــاني مــن أحــد أشــكال الاخــتلال العقلــي 

 أن قراءة حكم الإعدام على شـخص مختـل المـدارك العقليـة يمثـل انتـهاكا                 نسانالمعنية بحقوق الإ  
، حكمــت المحكمــة العليــا   )٢٠٠٢ (قــضية أتكــيتر ضــد فرجينيــا   وفي .  مــن العهــد ٧للمــادة 

لعقوبة القاسية وغـير    للولايات المتحدة بأن تنفيذ حكم الإعدام في شخص معاق انتهاك لحظر ا           
المألوفــة، وأنــه ينبغــي تفــسير حظــر هــذا النــوع مــن العقوبــة في ضــوء المعــايير الأخلاقيــة الدائمــة 

وأسـباب حظـر عقوبـة الإعـدام في هـذه الحـالات هـي               . )٤٩(التطور والتي تواكب نضج المجتمـع     
 كبــار فإعــدام الحوامــل أو المرضــعات أو. نفــس أســباب حظرهــا في حالــة الأحــداث والأطفــال

__________ 
ــر       )٤٧(   ــسان، التقري ــوق الإن ــة لحق ــدول الأمريكي ــة ال ــضية ، ٦٢/٠٢لجن ــات المتحــدة   ق ــز ضــد الولاي  مايكــل دومينغ

 .٨٧-٨٤، الفقرات )٢٠٠٢(

 ).٢٠٠٥. (U.S 543، روبر ضد كريستفر سيمونس. دونالد بقضية المحكمة العليا للولايات المتحدة،   )٤٨(  

 ).٢٠٠٢ (.U.S 536، أتكيتر ضد فرجينياقضية المحكمة العليا للولايات المتحدة،   )٤٩(  
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السن أو من اختلت مداركهم العقلية عمليـة قاسـية في طبيعتـها وتمثـل انتـهاكا لحظـر التعـذيب                     
  .ية أو المهينةإنسانوالمعاملة القاسية أو اللا

وإنفاذ حكم الإعدام في هذه الحالات ليس فقط انتـهاكا في حـد ذاتـه لحظـر التعـذيب                     - ٦٤
 أو المهينـة، فممارسـات الـدول المتعلقـة بـه أدت إلى              يةإنـسان والعقوبة أو المعاملة القاسـية أو اللا      

  .ظهور حكم آمر يتعلق بإعدام الأحداث
  

  هل ظهرت قاعدة عرفية جديدة؟  -باء   
، مثل حظـر التعـذيب، قاعـدة مـن قواعـد           نسان تمثل بعض المعايير الأساسية لحقوق الإ       - ٦٥

لطـوارئ ويمثـل، إضـافة إلى       وهو حظر لا يمكن كسره حـتى في أوقـات ا          . القانون الدولي العرفي  
ويعــرّف ). قاعــدة آمــرة(ذلــك، قاعــدة حتميــة في القــانون الــدولي لا يجــوز لأي دولــة تجاهلــها  

النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة القــانون العــرفي الــدولي بأنــه العــادات الدوليــة المرعيــة   
ويتحـدد ذلـك    ). ٣٨لمـادة   مـن ا  ) ب (١الفقـرة   (المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال        

. الممارســة العامــة للــدول، ومــا قبلتــه الــدول بوصــفه رأيــا قانونيــا  : عمومــا مــن خــلال عــاملين 
والقــانون العــرفي الــدولي ملــزم عــادة للــدول بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت قــد دوّنــت تلــك      

والـرأي  والأدلة على وجود النوعين، أي ممارسة الـدول         . القوانين محليا أو من خلال معاهدات     
القانوني، موجودة في التوقيع والتصديق على المعاهدات، وفي البيانـات عـن الـسياسات العامـة،                

وترد أدناه مناقشة عمـا إذا كانـت       . وفي التصويت على قرارات الهيئات السياسية وما إلى ذلك        
  .هناك قاعدة عرفية مناهضة لحكم الإعدام في مرحلة البروز أم أنها برزت بالفعل

القلق المتزايد مـن التـضارب بـين عقوبـة الإعـدام المفروضـة قانونـا وبـين مـا تمثلـه مـن                        و  - ٦٦
ية أو مهينة هو قلق واضح حتى عنـدما تتـردد بعـض    إنسانتعذيب ومعاملة أو عقوبة قاسية أو لا     

للجنـة المعنيـة بحقـوق      ) ١٩٩٣ (ضـد كنـدا   . غ.نوفي قـضية    . هيئات الحمايـة في الاعتـراف بـه       
ن آراء مخالفة وجود معارضة شـديدة لمحاولـة الأغلبيـة وضـع تمييـز بـين مختلـف                   ، يتبيّن م  نسانالإ

ــة قاســية ولا      ــل معامل ــا تمث ــة الإعــدام في حــد ذاته ــسانوســائل الإعــدام، لأن عقوب ــة، إن ية ومهين
  .)٥٠(بصرف النظر عن طريقة تنفيذها

__________ 
 Manfred Nowak, Is the Death Penalty anانظر أيضا . ٤٦٩/١٩٩١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم   )٥٠(  

Inhuman Punishment? In  Jurisprudence of Human Rights Law – A comparative and interpretive approach, 

Theodore S. Orlin, Allan Rosas and Martin Scheinin eds., Turku, Finland: Institute for Human Rights, Abo 

Akademi Univ.; Syracuse, NY, Press 2000. 
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ه ، ذكــر القاضــي لاك غــارليكي في رأيــ)٥١()٢٠٠٥ (أوكــالان ضــد تركيــاوفي قــضية   - ٦٧
 انتُهكـت لأن أي تطبيـق لعقوبـة الإعـدام يمثّـل في حـد ذاتـه معاملـة مهينـة             ٣المخالف أن المـادة     

ورأى أن استنتاج أغلبية القضاة بأن تطبيق عقوبة الإعـدام بعـد محاكمـة غـير                . تحظرها الاتفاقية 
ل  مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة هــو اســتنتاج، رغــم صــحته، لا يتنــاو ٣عادلــة يمثــل انتــهاكا للمــادة 

 الـتي  ٢٠٠٢ولفت الانتبـاه إلى رأي الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا في عـام             . المشكلة الحقيقية 
ذكّرت فيـه بأنهـا أعـادت في قراراتهـا الأخـيرة تأكيـد اعتقادهـا بـأن تطبيـق حكـم الإعـدام يمثّـل                      

مكـان  ية ومهينة، وانتهاكا لأبسط الحقـوق، أي الحـق في الحيـاة نفـسها، وأنـه لا                  إنسانعقوبة لا 
وقـال القاضـي غـارليكي إن ذلـك     . لعقوبة الإعدام في مجتمع ديمقراطي متحضر يسوده القـانون    

يعني أن المسألة الوحيدة المتبقية هي هل أن للمحكمة سلطة الإصداع بالحقيقـة البيّنـة وهـي أن                   
  .ية ومهينة في حد ذاتهاإنسانعقوبة الإعدام أصبحت عقوبة لا

الـسعدون ومفـضي   عتـبرت المحكمـة الأوروبيـة في قـضية     وبعد ذلـك بخمـس سـنوات، ا         - ٦٨
ــد لكــائن    )٥٢()٢٠١٠ (ضــد المملكــة المتحــدة  ــدمير متعمّ ــذ القــضائي ينطــوي علــى ت  أن التنفي

بشري من طرف سلطات الدولة وأنه، مهما كانت طريقة التنفيذ، فـإن الإعـدام ينطـوي علـى                  
 الموت على يـد الدولـة لا بـد أن        واعتبرت المحكمة أيضا أن معرفة اقتراب     . بعض الألم الجسدي  

يُحدث معانـاة نفـسية حـادة؛ وأنـه مـن المعتـرف بـه أن الحكـم بالإعـدام وتنفيـذه يتعـارض مـع                          
 تتـضمن وصـف الـدول المتعاقـدة     ١٣ الأساسية؛ وأن ديباجة البروتوكـول رقـم       نسانحقوق الإ 

 بالكرامـة المتأصـلة     نفسها بأنها مقتنعة بأن إلغاء عقوبة الإعـدام أمـر أساسـي للاعتـراف الكامـل               
ولذلك يمكن القول إن المحكمـة الأوروبيـة بإشـارتها لـيس فقـط إلى               . في جميع الكائنات البشرية   

القضاء على كائن بشري، وإنما أيضا إلى الألم الجسدي وخاصة إلى المعاناة النفسية الحادة الـتي                
تعـذيب والمعاملـة القاسـية      يحدثها ترقب الموت، تعترف بأن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا لحظـر ال           

ــساناللا أو ــةإن ــا في    . ية أو المهين ــة لمجلــس أوروب ــة البرلماني ــران٢٦واعتمــدت الجمعي ــه / حزي يوني
ــة الإعــدام،     ١٥٦٠ القــرار ٢٠٠٧  المتعلــق بتــشجيع الــدول الأعــضاء علــى وقــف تنفيــذ عقوب

  . والمهينةيةإنسانوأكدت فيه أن عقوبة الإعدام تمثل أقصى أشكال العقوبة القاسية واللا
وعلى الصعيد الوطني، كانـت المحاولـة الأولى والبـارزة لاعتبـار عقوبـة الإعـدام معاملـة                    - ٦٩

ية ومهينـة مـن جانـب برينـان، القاضـي في المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة في                     إنـسان قاسية ولا 

__________ 
 .٤٦٢٢١/٩٩ ، الطلب رقمأوكالان ضد تركياقضية  في ٢٠٠٥مايو / أيار١٢الحكم الصادر في   )٥١(  

ــصادر في    )٥٢(   ــارس / آذار٢الحكــم ال ــضية  في ٢٠١٠م ــضي ضــد المملكــة المتحــدة   ق ــسعدون ومف ــم  ال ــبلاغ رق ، ال
 .١١٥، الفقرة ٦١٤٩٨/٠٨
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 وقال إن العيب الدسـتوري القاتـل في       . )٥٣()١٩٧٦ (غريغ ضد جورجيا  رأي مخالف في قضية     
ولـذلك  . عقوبة الإعدام هو أنها تعامل البشر وكأنهم ليسوا بشرا بل كأشياء يُلعب بها ثم تُتـرك               

فهي تتناقض مع الافتراض الأساسي في الفقرة التي تحظر العقوبة القاسية أو غير المألوفة، فحـتى                
لاقيـة  وشـدد علـى أن أهـم المعـايير الأخ         . أحقر مجرم يظل كائنا بشريا لـه مـا للبـشر مـن كرامـة              

المعترف بها في القضايا التي عُرضت على المحكمة والمتأصلة في تلك الفقرة هـو المبـدأ الأخلاقـي                  
الأساســي القائــل إن علــى الدولــة، حــتى عنــدما تعاقــب، أن تعامــل مواطنيهــا معاملــة تتماشــى    

لاّ تكــون العقوبــة قاســية بدرجــة تهــدر  أقيمتــهم الأساســية ككائنــات بــشرية، وأنــه ينبغــي   مــع
  .نسانامة الإكر
واعتبر عدد كبير من محاكم الدرجـة العليـا والمحـاكم الدسـتورية أن عقوبـة الإعـدام في                     - ٧٠

واعتـبرت المحكمـة الدسـتورية      . ية أو المهينـة   إنـسان حد ذاتها تنتهك حظر العقوبـة القاسـية أو اللا         
) ١٩٩٥ (الدولـة ضـد مـاكوانواي وموشـور       ا في حكم شـهير أصـدرته في قـضية           أفريقيلجنوب  

ية إنـسان ا للمعاملـة القاسـية أو اللا      أفريقي ـأن عقوبة الإعـدام تتعـارض مـع حظـر دسـتور جنـوب               
الولايات المتحدة ضـد    ، اعتبرت المحكمة العليا الكندية في قضية        ٢٠٠١وفي عام   . )٥٤(المهينة أو
وذكـرت المحكمـة أن عقوبـة الإعـدام      .  أن عقوبـة الإعـدام عقوبـة قاسـية وغـير مألوفـة             )٥٥(بيرنز

رُفــضت في كنــدا كعنــصر مقبــول في العدالــة الجنائيــة وأنهــا تتعــارض مــع القــيم الأساســية الــتي   
واعتــبرت محــاكم ألبانيــا وهنغاريــا وليتوانيــا . يــستند إليهــا حظــر العقوبــة القاســية وغــير المألوفــة 

ية إنـسان وأوكرانيا أيـضا أن عقوبـة الإعـدام في حـد ذاتهـا انتـهاكا لحظـر المعاملـة القاسـية أو اللا                      
  .)٥٦(المهينة أو
وذكــرت . )٥٧(وبــرر رئــيس منغوليــا إلغــاء عقوبــة الإعــدام بالإشــارة إلى طابعهــا المهــين  - ٧١

بلغاريا في ردها على الأمين العـام فيمـا يتعلـق بوقـف اللجـوء إلى عقوبـة الإعـدام، أنهـا تعتبرهـا                        
لي تمثّــل أقــصى شــكلا مــن العنــف البــدني والنفــسي البــالغ في حــق الكــائن البــشري، وأنهــا بالتــا 

والدانمرك مقتنعة أيضا بـشدة بـأن عقوبـة الإعـدام        . ية والمهينة إنسانأشكال العقوبة القاسية واللا   
وبالمثـل،  .  وكرامتـه، مهمـا بلغـت بـشاعة الجريمـة          نسانية وتمثل إهانة لسلامة الإ    إنسانقاسية ولا 
__________ 

ــصادر في     )٥٣(   ــضية رأي مخــالف للقاضــي في الحكــم ال ــا  ق ــغ ضــد جورجي ــات المتحــدة،  غري ــا للولاي ــة العلي   ، المحكم
48 US 53 ) ٢٢٩، الصفحة )١٩٧٦. 

 الدولـة ضـد مـاكوانواي     قـضية   ،  ١٩٩٥يونيـه   / حزيـران  ٦فريقيا، الحكم الصادر في     أالمحكمة الدستورية لجنوب      )٥٤(  
 .CCT/3/94، وموشور

 .٢٨٩، صفحة S.C.R. 283، ٢٠٠١، الولايات المتحدة ضد بيرنزالمحكمة العليا لكندا، قضية   )٥٥(  

 .١٧٧، الفقرة ٤٦٢٢١، الطلب ن ضد تركياأوكالا في قضية ٢٠٠٥مايو / أيار١٢الحكم الصادر في   )٥٦(  

  ./www.president.mn/eng/newsCenter: ، متاح في٢٠١٠يناير / كانون الثاني١٤في خطاب ألقاه يوم   )٥٧(  



A/67/279
 

26 12-45810 
 

ــة قاســية ولا     ــل معامل ــة الإعــدام تمث ــبر ســلوفينيا أن عقوب ــسانتعت ــانون  ية ومهيإن ــهاكا للق ــة وانت ن
وذلك نتيجة الإعدام نفسه وأيضا نتيجة إجبار السجين على البقاء في طابور الإعـدام،              . الدولي

ــدة ســنوات عديــدة أحيانــا، ينتظــر الإعــدام      ــبر إســبانيا أيــضا عقوبــة الإعــدام قاســية      . م وتعت
ليـــا في وذكـــرت إيطا.  وســـلامتهنـــسانية ومهينـــة وانتـــهاكا غـــير مقبـــول لكرامـــة الإإنــسان ولا

ــسان ــل /ني ــة       ٢٠١٢أبري ــك العقوب ــبر تل ــا تعت ــدام، أنه ــة الإع ــسألة عقوب ــى م ــا عل  في ملاحظاته
، أن عقوبـة    ٦٣/١٦٨واعتبرت فنلندا في ردها على ما ورد في قرار الجمعيـة العامـة              . يةإنسانلا

وأخـيرا، وفي مـساهمة مـشتركة في تقريـر          .  مـن أشـكال العقوبـة      إنـساني الإعدام شكل قـاس ولا    
، ذكر الاتحـاد الأوروبي أنـه       )Corr.1 و   A/65/280(العام عن وقف تطبيق عقوبة الإعدام       الأمين  

  . وسلامتهنسانية وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإإنسانيعتبر عقوبة الإعدام قاسية ولا
ويعرب عدد متزايد من المحاكم الدستورية الوطنية والهيئات السياسية عن اقتناعها بـأن               - ٧٢

 نـسان ية ومهينة لا تـتلاءم مـع الحـق المتأصـل في كرامـة الإ       إنسانعدام معاملة قاسية ولا   عقوبة الإ 
ولذلك يمكن القول بوجـود معيـار يتطـور لـدى الـدول والأوسـاط       . وسلامته الجسدية والعقلية 

القانونية في اتجاه اعتبار عقوبة الإعـدام في حـد ذاتهـا انتـهاكا لحظـر التعـذيب والمعاملـة القاسـية                      
ونطاق هذا التقرير لا يشمل استعراض السوابق لتحديد إن كان هـذا            . ية أو المهينة  إنسانلاال أو

ومع ذلـك فـإن المقـرر الخـاص مقتنـع بـأن هنـاك قاعـدة عرفيـة                   . المعيار قد أصبح قاعدة راسخة    
تحظر عقوبة الإعدام في جميـع الحـالات، في طريقهـا إلى التـشكّل، هـذا إن لم تكـن قـد ظهـرت                     

  .بالفعل
    

  الاستنتاجات والتوصيات  -ابعا ر  
يتبــيّن مــن الممارســات المتطــورة للــدول أن هنــاك اتجاهــا واضــحا نحــو إلغــاء عقوبــة    - ٧٣

ومـن  . وقد تغيرت الممارسات والآراء حتى في البلـدان المبقيـة علـى تلـك العقوبـة            . الإعدام
تنـاع علـني بـأن عقوبـة        المهم ملاحظة أن الاتجاه إلى الإلغاء والاتجاه إلى التقييد ينبعان من اق           

  .ية ومهينة، إما في حد ذاتها، أو نظرا للطريقة التي تُنفذ بهاإنسانالإعدام قاسية ولا
وعوملت عقوبـة الإعـدام إلى حـد الآن في إطـار الأحكـام المتعلقـة بـالحق في الحيـاة                       - ٧٤

نـاك  والحالـة تتطلـب نهجـا جديـدا لأن ه         . وبوصفها استثناء من ذلك يجيزه القانون الـدولي       
دلائل على وجود معيـار يتطـور داخـل الهيئـات الدوليـة وقـدر كـبير مـن ممارسـات الـدول                       

 نـسان يضع المناقشة بشأن قانونية عقوبة الإعدام في سياق المفاهيم الأساسية لكرامـة الإ             مما
وهــذا المعيــار الــذي يتطــور، . ية أو المهينــةإنــسانوحظــر التعــذيب والعقوبــة القاســية أو اللا
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نه من عدم مشروعية عقوبة الإعدام بسبب ذلك الحظر، في طريقه للتحول إلى  ينتج ع  وما
  .قاعدة عرفية، هذا إذا لم يحدث ذلك التحول فعلا

ويرى المقرر الخاص أنه حتى إذا كان ظهور قاعدة عرفية تعتـبر عقوبـة الإعـدام في                   - ٧٥
المهينـة، لا يـزال في   ية وإنـسان حد ذاتها تتعارض مـع حظـر التعـذيب والمعاملـة القاسـية واللا        

وحـتى في   . بدايته، فإن معظم الظروف الـتي تُطبـق فيهـا تلـك العقوبـة عمليـا تجعلـها تعـذيبا                   
ــة قاســية أو لا        ــبر تلــك العقوب ــل جــسامة، تُعت ــن الحــالات الأخــرى الأق ــد م ــسانالعدي ية إن

  . مهينة أو
بالـضمانات يمـثلان    ية أو المهينـة، والتقيـد التـام         إنـسان وحظر المعاملة القاسية أو اللا      - ٧٦

وقد يكون ممكنا نظريـا اللجـوء   . الحدود القصوى في اللجوء إلى عقوبة الإعدام أو إنفاذها  
إلى عقوبة الإعدام وإنفاذها بدون التعارض مع الحظر المطلـق للتعـذيب وللمعاملـة القاسـية        

ها لكـي   ية أو المهينـة، بيـد أن الظـروف الـصارمة الـتي يـتعين علـى الـدول تهيئت ـ                   إنسانأو اللا 
وحـتى بتـوافر   . يتحقق ذلك تجعل الإبقاء على عقوبة الإعدام أمرا لا يـستحق ذلـك الجهـد    

تلك الظروف، فإنه ليس بوسـع الـدول أن تكفـل التقيّـد الكامـل في جميـع الأحـوال بحظـر                      
  .التعذيب

ولا توجـد أدلـة     . ومن الواضح أن الإعـدام رجمـا أو بالغـاز يحظـره القـانون الـدولي                 - ٧٧
ل قاطع القول إن أي طريقة إعدام تُستخدم اليوم تتقيد بحظر التعذيب والمعاملة             تؤيد بشك 

  .ية أو المهينةإنسانالقاسية أو اللا
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         ٧وظاهرة طابور الإعدام انتهاك للمادة        - ٧٨

 المعاملـة   من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب    ١٦ و ١والسياسية، وللمادتين  
ية أو المهينــة، بحــسب طــول مــدة العزلــة وقــسوة ظــروف   إنــسانأو العقوبــة القاســية أو اللا

والكرب الذي يحدثه الموت المحـدق وغـيره مـن الظـروف المحيطـة بعمليـة إعـدام              . الاحتجاز
والانتظـار الطويـل في   . تحدث ضـغطا نفـسيا هـائلا وصـدمة لـدى المحكـوم علـيهم بالإعـدام               

  .مع الظروف المقترنة به، تمثل انتهاكا لحظر التعذيب نفسهطابور الإعدام، 
  

  التوصيات    
يهيب المقرر الخاص بجميع الدول أن تعيد النظر فيمـا إذا كـان اللجـوء إلى عقوبـة                    - ٧٩

الإعــدام، في حــد ذاتــه، يحتــرم الكرامــة الملازمــة للكــائن البــشري، أو يحــدث معانــاة وألمــا    
ية إنــسانو اللاألحظــر التعــذيب والمعاملــة القاســية  اكا جــسديا ونفــسيا مبرحــا، ويمثــل انتــه  

وهو يوصي بإجراء دراسة قانونية أشمل عـن نـشوء قاعـدة عرفيـة تحظـر اللجـوء              . المهينة أو
  .إلى عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف
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وبصرف النظر عما إذا كانت هناك قاعدة عرفية تحظر عقوبة الإعدام قد تبلورت   - ٨٠
 المقرر الخاص يهيـب بالـدول الـتي لا تـزال تطبـق عقوبـة الإعـدام أن تحتـرم                     بعدُ أم لا، فإن   

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق           ٧احتراما كاملا القيود والشروط التي تفرضها المادة        
ويهيب المقـرر الخـاص     .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١٦ و   ١المدنية والسياسية، والمادتان    
  :وبة الإعدام القيام بما يليبالدول التي لا تزال تطبق عق

ــي          )أ(   ــم اخــتلال عقل ــن به ــى الأحــداث وم ــدام عل ــة الإع ــق عقوب ــاء تطبي إلغ
والحوامل، ومواصلة النظر في إلغاء تلك العقوبة على من تجاوز السبعين من العمر، وعلـى               

  النفساوات؛
ــن الألم        )ب(   ــدر ممكــن م ــل ق ــستخدمة أق ــة الإعــدام الم ــة أن تُحــدث طريق كفال

ية أو المهينـة؛   إنـسان والنفسي، وألاّ تنتهك حظر التعذيب والمعاملة القاسـية أو اللا         الجسدي  
. ية؛ وتبريــر اســتخدام طريقــة بعينــها للإعــدامإنـسان والتأكـد مــن عــدم وجــود بــدائل أكثــر  

  ويؤكد المقرر الخاص مجددا أن عبء الإثبات يقع على الدولة؛
يقة مهينة أخـرى؛ ووضـع حـد        الامتناع عن تنفيذ الإعدام علنا أو بأي طر         )ج(  

لممارسة الإعدام سرا؛ ووضع حد لممارسة الإعدام بدون إخطار مسبق، أو بإخطـار قـصير               
  للسجناء وأسرهم؛

ــل        )د(   ــة مث ــايير الدولي ــق المع تحــسين ظــروف المنتظــرين في طــابور الإعــدام وف
ية جميع الأشخاص القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحما

الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ ويجب معاملة جميع المحرومين 
ية واحتــرام للكرامــة المتأصــلة في الكــائن البــشري، علــى النحــو الــذي إنــسانمــن حريتــهم ب
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛١٠ من المادة ١تكفله الفقرة 

 اسـتخدام الحـبس الانفـرادي في طـابور الإعـدام إلاّ وفقـا للتوصـيات              عدم  )هـ(  
  ؛)A/66/268(الواردة في التقرير السابق للمقرر الخاص المقدم إلى الجمعية العامة 

  .احترام حقوق أسر المحكوم عليهم بالإعدام وذويهم  )و(  
ــة مناهــضة التعــذيب وللقــانون العــرفي، يهي ــ  ٣ووفقــا للمــادة   - ٨١ ب المقــرر  مــن اتفاقي

الخاص بجميع الدول ألاّ تطرد أو تعيد أو تسلّم شخصا إلى دولة أخرى يوجد ما يدعو إلى 
الاعتقــاد بقــوة أنــه ســيواجه فيهــا خطــر الحكــم عليــه بالإعــدام، وأنــه ســيُحتجز في طــابور    
الإعــدام، أو يتعــرض لعــذاب جــسدي أو نفــسي، أو للإعــدام بطريقــة تتعــارض مــع حظــر  

  .ية أو المهينةإنسان القاسية أو اللاالتعذيب أو المعاملة
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	26 - تمثل عقوبة الإعدام الاستثناء المطلق للحق في الحياة الملازم لكل إنسان. وتجيز المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما يتصل بها من أحكام إقليمية اللجوء إلى عقوبة الإعدام كجزاء ﻋﻠﻰ أﺷﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮرة وفي ظروف محددة. ولذلك، وبالرغم من الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فإن استمرار تطبيقها لا يمثل في حد ذاته انتهاكا للحق في الحياة، إذا ما فُرضت وطُبقت وفقا لقيود وضمانات القانون الدولي والمحلي الصارمة. وفي الوقت نفسه، يحظر القانون الدولي تماما التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)().
	27 - نظرت مفاهيم القانون واجتهاداته منذ وقت طويل إلى المادة 6 من العهد (وإلى الاستثناء الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بأن التعذيب ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ”اﻷﻟﻢ أو اﻟﻌﺬاب اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻼزم ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺎ“، على أنها تعني أنه لا يمكن اعتبار عقوبة الإعدام، في حد ذاتها، انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بيد أن هذا التفسير، مثلما سبق للمقرر الخاص أن ذكر في تقريره لعام 2009 عن عقوبة الإعدام (A/HRC/10/44) وفيما يتصل بالهيئات القضائية، قد يتغير مع مرور الزمن، مثلما حدث مع حظر العقوبات الجسدية.
	28 - ويبدو، للوهلة الأولى، أن الفقرة 1 من المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب تضع استثناء يقول إن اﻷﻟﻢ أو اﻟﻌﺬاب اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ لا يمكن قطعا أن يكون تعذيبا. بيد أن هذه القراءة للمادة الأولى تعارضها مجموعة كبيرة من الاستنتاجات التي خلصت إليها جهات لها وزنها في قراءة المعاهدات رأت في المادة الأولى انتهاكا فيما يتعلق بمختلف أشكال العقوبة الجسدية القانونية(3). والفهم الصحيح هو أن الاستثناء يشير إلى الجزاءات التي هي قانونية تحت كل من القانون الوطني والدولي. وبما أنه مقبول عموما أن العقوبة الجسدية تمثّل على الأقل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، فإنها لا تمثّل عقوبة قانونية، وليست بالتالي بمنأى من تصنيفها تعذيبا(4). وقد كان المقرر الخاص الذي عُيّن لدراسة المسائل المتعلقة بالتعذيب، قد ذكر منذ عام 1988 أن القانون الدولي وليس القانون المحلي هو الذي يحدد في نهاية المطاف ما إذا كان يمكن اعتبار ممارسة معيّنة ممارسة قانونية، وأن بعض الممارسات التي قد تُعتبر في بدايتها مشروعة يمكن أن تصبح محظورة قانونا وأن تُعتبر من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة (E/CN.4/1988/17، الفقرتان 42 و 44).
	رابعا - الممارسات الفعلية لعقوبة الإعدام التي تنتهك حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	29 - حتى لو اعتُبرت الممارسة الفعلية لعقوبة الإعدام قانونية بموجب القانون الدولي، فإنها غير متروكة للسلطة التقديرية للدول بدون أي قيد، بل يجب أن تخضع لمقتضيات العهد الأخرى، لا سيما حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حسبما ورد في المادة 7(5). وعمليا، كثيرا ما ينتهك تنفيذ الإعدام اليوم الحظر المطلق، إما بظاهرة طابور الإعدام، أو لأن الوسيلة المستخدمة تنطوي بشكل لا لزوم له عذابا وإهدارا للكرامة.
	30 - وحث المجلس الاقتصادي في الفقرة 7 من قراره 1996/15 الدول التي يمكن أن تُنفذ فيها عقوبة الإعدام على أن تطبق فعليا معايير القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وذلك للتقليل إلى أدنى حد ممكن من عذاب السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ولتفادي تفاقم ذلك العذاب. والمقرر الخاص، إذ يأخذ في اعتباره الأدلة الجديدة والمناقشات بشأن مختلف أشكال الإعدام وحالة المحكوم عليهم بتلك العقوبة في انتظار تنفيذها، فإنه يحث على النظر بجدية فيما إذا كانت الممارسة الحالية لعقوبة الإعدام تمثّل معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بل ربما تعذيبا.
	ألف - أساليب الإعدام
	أساليب الإعدام التي تمثل في حد ذاتها انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

	31 - لا تترك اجتهادات الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية مجالا للشك في أن الإعدام رجما يمثل تعذيبا، ولا خلاف على أنه انتهاك لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي قضية جاباري ضد تركيا (2000)(6)، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإعدام رجما انتهاكا لحظر التعذيب، وأن إمكانية التعرض للرجم تجعل طرد المشتكي إلى جمهورية إيران الإسلامية مخالفا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية. وفي الأمم المتحدة وصفت لجنة حقوق الإنسان الإعدام رجما بأنه طريقة إعدام شديدة القسوة ولاإنسانية(7). وخلال الفترة من تموز/يوليه 2011 إلى حزيران/يونيه 2012، لم تسجل في جمهورية إيران الإسلامية عمليات رجم، والقانون الإسلامي الجديد الصادر في كانون الثاني/يناير 2012 لم يعد ينص على تلك العقوبة (A/HRC/21/29، و Corr.1، الفقرة 46).
	32 - وفي الإمكان الوصول إلى نفس الاستنتاج فيما يتعلق بالإعدام خنقا بالغاز. ففي قضية ن.غ. ضد كندا (1993)، خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن طريقة الإعدام هذه ينتج عنها الموت بعد أكثر من عشر دقائق، وتمثل معاملة قاسية ولاإنسانية تنتهك المادة 7 من العهد، ولا تفي بشرط أدنى المعاناة الممكنة جسديا وعقليا، الذي ينص عليه العهد(8). بيد أن اللجنة لم تناقش إن كانت أساليب الإعدام الأخرى تمثل انتهاكا للمادة 7. وعلى أية حال، فإن معيار تحديد عتبة الألم والعذاب التي ينتهك الإعدام عندها ما يحظره القانون الدولي لا يقتصر على المدة التي يقضيها من نُفّذ فيه الإعدام قبل أن يموت.
	أساليب الإعدام التي يمكن أن يقال أنها تنتهك حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

	33 - يرى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن الشنق يتعارض، من الزاوية القانونية، مع المادة 7 من العهد. وفي عام 2007، قدم المفوض السامي طلبا لمخاطبة المحكمة الجنائية العراقية العليا بوصفه صديقا للمحكمة لأن طريقة الإعدام يمكن أن تمثّل في حد ذاتها معاملة أو عقوبة لاإنسانية أو مهينة(9). وتسليما بأن حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمثل حكما من صميم القانون الإنساني الدولي، استنتج الممثل السامي أن الإعدام (شنقا) معيب إلى درجة أن تنفيذه يمثل عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.
	34 - وفي قضية موامبا ضد زامبيا (2010)، قال الملتمس أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن الشنق يمثل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة وانتهاكا للمادة 7 من العهد(10). ولم تتناول اللجنة المسألة، واختارت بدلا من ذلك اعتبار حقوق الملتمس منتهكة بموجب المادة 10 المتعلقة بكرامة الإنسان. وبالمثل تركت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المسألة مفتوحة فيما يتعلق بالبت فيما إذا كان الشنق يمثل معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة(11).
	35 - وفي قضية السعدون ومفضي ضد المملكة المتحدة، قدم الملتمسان أدلة على أن الشنق وسيلة إعدام غير فعالة وشديدة الإيلام إلى درجة أنها تمثل معاملة لاإنسانية ومهينة وتنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية(12). وقدم الملتمسان 3 تقارير لخبراء تقول إن هناك احتمالا عاليا بشكل غير مقبول أن يعاني من تُطبق عليه تلك العقوبة من موت أليم ومن العذاب خنقا بدون مبرر. وقالوا إن الطريقة التي يُنفذ بها الشنق في العراق تشوبها عيوب أساسية كبيرة. وفي حين رفضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة حجج الملتمسين(13)، رأت المحكمة الأوروبية أن هناك انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأن إزهاق الروح، مهما كانت وسيلة الإعدام، ينطوي على قدر من الألم الجسدي. ورأت المحكمة أيضا أن المعرفة مسبقا بالموت المحدق على يد الدولة يسبب حتما عذابا نفسيا حادا.
	36 - وفي عام 1994، استنتجت المحكمة العليا لجمهورية تنزانيا المتحدة في قضية مبوشو(14). أن حكم الإعدام يتعارض مع الدستور لأن الإعدام شنقا يهدر كرامة الشخص ويمثل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وفي قضية كيغولا(15)، التي عُرضت على المحكمة العليا في أوغندا، خالف القاضي إيغوندا نتندي بقية أعضاء هيئة المحكمة وقدم حججا قوية على أن الشنق معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقال القاضي نتندي إن الأدلة التي قدمها الخبراء بخصوص الشنق ”مرعبة“، واستنتج أن مختلف الممارسات المرتبطة بالشنق في أوغندا، بما فيها ضرب أو قطع رؤوس المشنوقين الذين لم يموتوا فورا، هي ممارسات تمثل بدون شك معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة.
	37 - وفي عام 1994، رفضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اعتبار أن الحقنة القاتلة تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة(16)، بيد أنها لم تنظر من جديد في المسألة منذ ظهور دلائل جديدة على أن تركيبة العقاقير المستخدمة في الحقنة القاتلة يمكن أن تُحدث ألما مبرحا(17). بيد أن كلا من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (A/50/40، الفقرة 296( ولجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/USA/CO/2، الفقرة 31( دعتا في ملاحظات ختامية الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها من البلدان التي تُستخدم فيها الحقنة القاتلة إلى إعادة النظر في أساليب الإعدام المستخدمة عندها لمنع حدوث الألم المبرح والعذاب.
	38 - وبعد حدوث عدد من عمليات الإعدام في الولايات المتحدة، اتضح مؤخرا أن الطرق المستخدمة، بالصيغة المطبّقة حاليا، لا تعمل بالفعالية المتوقعة. فالبعض من السجناء يموتون بعد دقائق عديدة، وآخرون ينتابهم كرب شديد. وخلصت دراسات جديدة إلى أنه حتى في الحالات التي لا ينطوي فيها الإعدام بالحقنة القاتلة على خطأ فني، فإن من يتلقونها قد يصابون بالاختناق، ولذلك أصبحت النظرة التقليدية إلى الحقنة القاتلة بأنها موت هادئ وبدون ألم موضع شك(18). ويشير الخبراء إلى أن الأساليب الحالية المطبقة في الإعدام بالحقنة القاتلة في الولايات المتحدة قد تمثل حسب الأرجح انتهاكا لحظر العقوبة القاسية وغير المألوفة.
	39 - بيد أن المحكمة العليا للولايات المتحدة رفضت هذه الأدلة الجديدة في قضية بايز وآخرون ضد ريز (2008)(19). ووافقت المحكمة على الاستماع إلى اعتراض على استخدام الحقنة القاتلة كوسيلة للإعدام بعد حالة تطلبت استخدام جرعة ثانية من السم ومات فيها المحكوم عليه بعد 34 دقيقة. بيد أن المحكمة رفضت اعتبار أن عملية الحقن القاتل يمثل مخاطرة غير مقبولة بحدوث عذاب لأن استخدام تركيبة من العقارات تُخفي الألم؛ وأن استخدام كلوريد البوتاسيوم يمكن أن يحدث ألما مبرحا إذا لم يتلقى السجين تخديرا مناسبا؛ وأن هناك عقاقير أخرى متاحة تحدث موتا بدون ألم. ورفضت المحكمة أيضا اعتبار عملية الحقن القاتل معيبة بسبب أوجه القصور في طريقة استخدام العقاقير، أو قلة التدريب اللازم لدى من يقومون بها، أو عدم وجود أدلة إكلينيكية على جوانب السلامة والفعالية لبعض العقاقير المستخدمة في عمليات الإعدام. وأخيرا، رفضت المحكمة اعتبار أن تلك العيوب، إضافة إلى قلة الإشراف التنظيمي من جانب إدارة الولايات المتحدة، وغياب إشراف الدولة بشكل له معنى، تثبت أن الحقنة القاتلة تمثل عقوبة قاسية وغير مألوفة. والملاحظ أن المحكمة ذكرت أنه لا يُحكم بوقف تنفيذ الإعدام إلا إذا أثبت المحكوم عليه أن طريق الحقن القاتل التي تستخدمها الدولة تُحدث بشكل واضح ألما مبرحا.
	40 - واعتُبر الإعدام رميا بالرصاص إلى حد الآن أسرع طريقة إعدام وأنه لا يُحدث ألما مبرحا أو عذابا(20). بيد أن عمليات الإعدام العلنية كثيرا ما تعرّض المحكوم عليهم إلى الازدراء والكراهية بشكل مشين يهدر الكرامة. أما الإعدام سرا فهو ينتهك حق المحكوم عليه وأسرته في الاستعداد للعملية.
	41 - والخلاصة هي أنه يمكن القول إن الدول المبقية على عقوبة الإعدام نفسها تقرّ بأن بعض أساليب الإعدام تمثل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة وأنها بالتالي محظورة بموجب القانون الدولي (انظر مثلا، A/63/293 و Corr.1، الفقرة 67(. ويتزايد أيضا الاتجاه إلى دراسة جميع أساليب الإعدام الأخرى التي يُعتبر إلى حد الآن أنها لا تُحدث ألما مبرحا أو عذابا. ولا توجد في هذا الصدد أدلة قاطعة على أن طريقة إعدام ما مستخدمة اليوم تمتثل في جميع الحالات لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحتى لو استخدمت الضمانات اللازمة (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50، المرفق)، فإن جميع أساليب الإعدام المستخدمة يمكن أن تُحدث ألما مبرحا وعذابا. وليس بإمكان الدول أن تضمن وجود طريقة إعدام خالية من الألم.
	باء - ظاهرة طابور الإعدام
	42 - ظاهرة طابور الإعدام مفهوم حديث نسبيا، رغم أنه أصبح راسخا في الفقه الدولي. وهي تتمثل في مجموعة من الظروف التي تُحدث صدمة عقلية حادة وتدهورا جسديا لدى السجناء المحكوم عليهم بالإعدام(21). وتتضمن تلك الظروف انتظارا طويلا لنتائج غير معروفة، في حالة تتسم بالقلق والعزلة وبقدر ضئيل من الاتصال بالبشر، وحتى بقسوة الظروف المادية لبعض السجناء. وكثيرا ما تكون ظروف من ينتظرون في طابور الإعدام أسوأ من ظروف بقية السجناء، وهم محرومون من العديد من أساسيات الحياة البشرية. ومن الأمثلة على الظروف التي يعيشها حاليا من ينتظرون في طابور الإعدام في العالم، الحبس الانفرادي إلى مدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم في زنزانات صغيرة تتسم بالضيق وقلة التهوية، وكثيرا ما تكون درجات الحرارة فيها قصوى؛ والترتيبات غير كافية من حيث التغذية والصرف الصحي؛ وقلة أو انعدام الاتصال مع الأهل و/أو المحامين؛ والاستخدام المفرط للأغلال وغيرها من أنواع الأصفاد والقيود؛ والعنف الجسدي واللفظي؛ وقلة الرعاية الصحية (الجسدية والعقلية) المناسبة؛ والحرمان من الكتب والجرائد والرياضة والتعليم والعمل وغيرها من أنواع الأنشطة التي تُمارس في السجن.
	43 - وأكدت المحاكم الإقليمية وجود ظاهرة طابور الإعدام وطابعها المدمّر. وفي القرار المرجعي الصادر في قضية سورينغ ضد المملكة المتحدة (1989)، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ظاهرة طابور الإعدام، على النحو الممارس في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، تنتهك حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(22). وقد عُرضت على المحكمة حقائق تتضمن تفاصيل الفترة الزمنية الطويلة جدا التي يقضيها المنتظرون في طابور الإعدام في ظروف على غاية من الشدة، وفي قلق متزايد. وأعادت المحكمة الأوروبية في قرارات لاحقة الإعراب عن هذا الرأي.
	44 - وفي نظام البلدان الأمريكية، خُلص إلى استنتاجات هامة تتعلق بسوء معاملة المنتظرين في طابور الإعدام. ففيما يتعلق بظروف الاحتجاز، اعتبرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية لاليون ضد غرينادا (2000)(23) أن الظروف الراهنة لسجناء طابور الإعدام في غرينادا لا تحترم السلامة الجسدية والعقلية والأخلاقية، حسبما هو مطلوب في الفقرة 1 من المادة 5 من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وفي قضية أتيكن ضد جامايكا (2002)(24)، اعتبرت اللجنة أن ظروف الاحتجاز، عندما يُنظر إليها في ضوء طول مدة الانتظار التي قضاها الملتمس في طابور الإعدام والتي قاربت أربع سنوات، لا تحترم معايير المعاملة الإنسانية بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 من الاتفاقية المذكورة أعلاه. وذكرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية هيلاري وكونستنتين وبنجامين وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو (2002)(25) أن ظاهرة طابور الإعدام معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وأنها تتسم بفترة يطول فيها احتجاز من ينتظرون الإعدام ويعانون من القلق الذهني الشديد إضافة إلى ظروف أخرى، منها في جملة أمور الطريقة التي حُكم عليهم بها، وعدم مراعاة الصفات الشخصية للمحكوم عليهم؛ وعدم التناسب بين العقوبة والجريمة المقترفة؛ وظروف الاحتجاز في انتظار تنفيذ الحكم؛ والتأخر في إجراءات الاستئناف أو في إعادة النظر في الحكم بالإعدام بينما يعاني الشخص المعني توترا وصدمات نفسية بالغة الشدة؛ وعدم مراعاة القاضي لسن الشخص المدان أو حالته النفسية أو العقلية؛ وتوقعات السجناء المستمرة لما سيترتب على إعدامهم من آثار. وقد استنتجت لجنة البلدان الأمريكية دائما في مختلف آليات عملها وفي قضايا مختلف بلدان المنطقة أن الظروف التي يعيشها سجناء طابور الإعدام هي في كثير من الأحيان ظروف لاإنسانية، وأن الانتظار الطويل في طابور الإعدام، والقلق الذي يسببه توقع الموت إضافة إلى الظروف الأخرى، تمثل انتهاكا لحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(26).
	45 - واعترفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية بأن وجود ظاهرة طابور الإعدام يمكن أن يكون انتهاكا للمادة 7 من العهد(27). وقدمت المحاكم الأفريقية أدلة كثيرة على هذا الزعم. فقد أقرّت المحكمة العليا في قضية المفوض الكاثوليكي للعدالة والسلم في زمبابوي ضد النائب العام وآخرين (1993)(28)، باعتراف الأوساط القضائية والأكاديمية بوجود ظاهرة طابور الإعدام. واعتبرت المحكمة أنه، بالنظر لتوافق الآراء في الأوساط القضائية والأكاديمية بشأن ظاهرة طابور الإعدام، وطول التأخر في التنفيذ وظروف السجن القاسية، فإن الحالة قد بلغت درجة من الخطورة تجعل من حق الملتمس طلب الحماية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 15 من الدستور المتعلقة بحظر التعذيب والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة. واعتبرت المحكمة أن 52 و 72 شهرا، على التوالي، في انتظار الإعدام تمثل انتهاكا لحظر التعذيب وتجعل من الإعدام الفعلي عملا يتعارض مع الدستور. وفي قضية النائب العام ضد سوزان كيغولا (2009)، اعترفت المحكمة العليا في أوغندا بأن البقاء طويلا في طابور الإعدام يمثل معاملة قاسية ولاإنسانية(29). وخلصت المحكمة إلى أن الإعدام بعد تأخير غير معقول يتعارض مع الدستور الأوغندي الذي يكفل الحماية من التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	46 - وفي عام 1993، اعتبرت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في مجلس اللوردات البريطاني أن المدة الزمنية هي العامل الوحيد الذي يمثل عقوبة لاإنسانية أو مهينة. وفي قضية برات ومورغن ضد جامايكا(30) نشأ افتراض بأن قضاء مدة تزيد على خمس سنوات في انتظار الإعدام يلبي شرط اعتبار وجود ظاهرة طابور الإعدام. ويستند رأي مجلس الملكة الخاص إلى أن عملية الاستئناف محليا تستغرق في العادة حوالي سنتين، وأن الاستئناف لدى هيئة دولية يستغرق حوالي 18 شهرا، وأن مجموع المدتين إضافة إلى احتساب مدة معقولة لتأخر الإجراءات تجعل كامل مدة الانتظار تدوم خمس سنوات تقريبا. واستخدم مجلس الملكة الخاص في العديد من الحالات مدة الخمس سنوات كمدة يسترشد بها. وفي قضية غيرا ضد باتيست (1996)(31)، اعتبر المجلس أن أربع سنوات وعشرة أشهر من انتظار تنفيذ حكم الإعدام، نتيجة لعوامل لا تخضع لسيطرة السجين، تمثل ظاهرة طابور الإعدام وبالتالي انتهاكا. وفي قضية هنفيلد ضد جزر الباهاما (1977)(32)، اعتُبرت مدة ثلاث سنوات ونصف حدا زمنيا مناسبا. وبالمثل وفي الحكم المرجعي الذي أصدرته المحكمة العليا في أوغندا في كانون الثاني/يناير 2009(33)، اعتبرت المحكمة أن إعدام شخص بعد انتظار ثلاث سنوات في ظروف غير مقبولة بالمعايير الأوغندية يمثل عقوبة قاسية ولاإنسانية. وفيما يتعلق بأسباب التأخير، اعتبر مجلس الملكة الخاص أن التأخير الذي يتسبب فيه السجين بدون موجب لا يمكن استعماله لفائدته، أما إذا كانت الدولة هي السبب في التأخير فإنه من المنطقي اعتبارها مسؤولة عن انتهاك حقوق السجين. بيد أن التأخير الذي يتسبب فيه السجين بممارسته لحقه المشروع في استئناف الحكم، فإن الخطأ يعود إلى نظام الاستئناف الذي سمح بحدوث ذلك التأخير وليس للسجين الذي استفاد منه. وسلّم مجلس الملكة الخاص بأن السجين يتشبث بأي أمل في إنقاذ حياته، وأنه لا يجوز محاسبة السجين على غريزة البقاء تلك. وذهبت المحكمة الأوروبية إلى أبعد من ذلك وكان موقفها أنه حتى لو حدث التأخير بسبب أعمال قام بها السجين، فإنه لا يمكن لومه على محاولة إنقاذ حياته، لأن الناس يتشبثون بحياتهم في طابور الإعدام في ظروف من التوتر المتزايد في انتظار الموت.
	47 - بيد أن التأخر المفرط ليس سوى أحد أسباب ظاهرة طابور الإعدام. والنظر إليه بمعزل عن الأسباب الأخرى قد يضر بمصالح السجين. وقد يوجه مثل ذلك النهج إلى الدول الأطراف رسالة بالتعجيل بتنفيذ حكم الإعدام بعد صدوره. وقد رفضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اعتبار أن التأخير يكفي وحده لاستنتاج وجود ظاهرة طابور الإعدام، وانتهاك على أساس التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولذلك وحتى في حالات الاحتجاز في طابور الإعدام مدة تزيد على 10 سنوات، واصلت اللجنة ممارستها السابقة المتمثلة في عدم استنتاج وجود انتهاك للمادة 7 من العهد، إلاّ إذا زادت من قسوة الاحتجاز ظروف سجنية شديدة القسوة بشكل خاص. أما الاحتجاز المطوّل، مثله مثل أي تأخير في الإجراءات، فينبغي أن يخضع لنظر القضاء ولإجراء استعراض عادي بأعلى المعايير المتبعة. ويحب النظر أيضا في تقديم المساعدة الطبية والمتابعة النفسية. والحرمان من جملة الحقوق الإنسانية الأساسية مجتمعة هو ما يصل بالحالة إلى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وحتى إلى التعذيب.
	48 - والحبس الانفرادي من أكثر الممارسات شيوعا في طابور الإعدام. ومثلما أجمل التقرير السابق الذي قدمه المقرر الخاص المقدم إلى الجمعية العامة (A/66/268)، فإن الحبس الإنفرادي يمكن أن يمثل في حد ذاته، بما له من آثار ضارة جدا على الصحة، تعذيبا أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. والأشخاص المحبوسون انفراديا يعانون من أعراض شديدة من فقدان الإدراك الحسي والقلق والعزلة، تتجاوز بشكل واضح الظروف المشروعة للحرمان من الحرية. ويسهم الحبس الانفرادي، إضافة إلى المعرفة مسبقا باقتراب الموت وعدم اليقين فيما يتعلق بموعد الإعدام ومتى سيُنفذ، في احتمال حدوث ضرر عقلي وبدني شديد لا رجعة فيه وفي عذاب للسجين. والحبس الانفرادي في طابور الإعدام، تعريفا، هو حبس مطوّل ولا حدود له، ويمثل بالتالي معاملة أو عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة، بل تعذيبا.
	49 - وهناك ظروف قاسية أخرى يعيشها سجناء طابور الإعدام حاليا في أنحاء العالم، يمكن أن تُعتبر في حد ذاتها انتهاكا لحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من أن ظروف عيش سجناء طابور الإعدام، من حيث الزيارات والمراسلات وحجم الزنزانة والغذاء والتمارين الرياضية ودرجات الحرارة الشديدة وقلة التهوية وقلة الوقت المقضّى خارج الزنزانات، يمكن أن تمثّل انتهاكات للمادتين 7 و 10 من العهد. وأعلن المقرر الخاص السابق في التقرير عن زيارته لمنغوليا أن الظروف المادية لسجناء طابور الإعدام سيئة إلى درجة أنه يمكن أن تمثل وحدها معاملة قاسية (E/CN.4/2006/6/Add.4).
	50 - وإضافة إلى ذلك، يعيش سجناء طابور الإعدام ذعرا متواصلا لا يمكن تصوره من اقتراب موتهم. والظروف الأخرى، ومنها عدم الإخطار بتاريخ الإعدام، والإعدام علنا، والأخطاء في تنفيذ الإعدام، عوامل تزيد من الصدمة العقلية للمحكوم عليهم بالإعدام. وقد وثّق العديد من الباحثين الصدمة العقلية الشديدة التي تصاحب الحكم بالإعدام(34). فالذعر والمعرفة المسبقة بالموت يؤثران على السلامة العقلية للمحكوم عليه بالإعدام ويمكن أن يمثلا تعذيبا أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
	51 - وسبق لولاية المقرر الخاص أن أثارت مسألة هل يمكن اعتبار الأثر النفساني الذي يحدثه عدم اليقين نوعا من العذاب العقلي الحاد، وهل هذه الحالة تتماشى مع الاحترام الواجب لكرامة الإنسان وسلامته الجسدية والعقلية (E/CN.4/1988/17، الفقرة 47). وتناولت لجنة مناهضة التعذيب ظروف احتجاز سجناء طابور الإعدام التي يمكن أن تنطوي على معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة ليس فقط نتيجة للظروف المادية وإنما نتيجة للكرب الذهني الذي يحدثه الانتظار مدة مفرطة الطول في ذلك الطابور (CAT/C/ZMB/CO/2، الفقرة 19). وسلم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بأن مجرد إمكانية تنفيذ حكم الإعدام، حتى وإن لم يُنفذ، تمثل خطرا محدقا بالمتهم يدوم سنوات، وهي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (E/CN.4/2006/53/Add.4، الفقرة 35، و A/HRC/8/3/Add.3، الفقرة 76). واعتبرت محكمة البلدان الأمريكية في قضية هيلار(35) أن الضحايا عاشوا تحت تهديد متواصل بأنه يمكن أخذهم إلى المشنقة في أي وقت، وأن الإجراءات المؤدية إلى الإعدام شنقا ألحقت بهم رعبا واكتئابا. واعتبرت المحكمة أن احتمال أخذ السجناء من زنزاناتهم إلى المشنقة في أي وقت أو إجبارهم على العيش في ظروف تنال من سلامتهم الجسدية أو النفسية يمثّل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبرت المحكمة العليا في كاليفورنيا أن عملية تنفيذ الحكم بالإعدام مهينة للروح البشرية إلى درجة أنها تمثل تعذيبا نفسيا(36). وسلمت المحكمة العليا في زمبابوي بشكل خاص بالأثر الذي يمكن أن يحدثه الحكم بالإعدام على السلامة العقلية(37). وأخيرا، يتمثل أحد الأسباب التي قدمهاويليام ج. برينان، القاضي في المحكمة العليا للولايات المتحدة، لاستنتاجه بأن عقوبة الإعدام تتعارض في حد ذاتها مع الدستور، هو أن الألم العقلي جزء لا يمكن فصله عن ممارسة معاقبة المجرمين بالإعدام، لأن إدارك اقتراب موعد الإعدام يمثل كربا مخيفا خلال فترة الانتظار التي لا مفر منها بين صدور الحكم وتنفيذه فعلا(38).
	حقوق أسر المحكوم عليهم بالإعدام

	52 -  فيما يتعلق بإنفاذ حكم الإعدام، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تُعطى أسر سجناء طابور الإعدام إشعارا مسبقا بوقت معقول بتاريخ ووقت التنفيذ، وذلك تخفيفا للمعاناة النفسية التي تنتج عن عدم الحصول على فرصة للاستعداد للحدث (CCPR/C/JPN/CO/5، الفقرة 16). وبالمثل، اعتبرت اللجنة في قضية ستاسيلوفيتش ضد بيلاروس(39) أن عدم قيام السلطات بإشعار الأم بالتاريخ المقرر لإعدام ابنها ثم إصرار السلطات على عدم إعلامها بعد ذلك بمكان قبره يمثّل معاملة لاإنسانية للأم. وسريّة الإجراءات ورفض تسليم الجثمان إلى ذويه من السمات القاسية جدا في عقوبة الإعدام والتي تُبرز الحاجة إلى الشفافية الكاملة وإلى تجنب إلحاق ضرر بأشخاص أبرياء في العملية بأكملها.
	خامسا - عقوبة الإعدام بوصفها انتهاكا لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	ألف - معيار في تطور
	53 - يظهر من التطورات التي شهدتها أساليب الإعدام وظاهرة طابور الإعدام وجود معضلة يواجهها الفقه الدولي والمحاكم الوطنية فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي لعقوبة الإعدام وتعارضها مع حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي حين أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان لم تتخذ بعد خطوة اعتبار عقوبة الإعدام متعارضة، في حد ذاتها، مع حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن الاتجاه نحو ذلك واضح على الصعيدين الإقليمي والوطني.
	54 - وبيّن المقرر الخاص السابق تطور المعايير المطبقة في حظر العقوبة الجسدية، متسائلا إذا كانت أحكام قانون الإنسان الدولي تحظر قطعا أشكال العقوبة الجسدية الخفيفة نسبيا مثل عشر ضربات على المؤخرة، فكيف يمكن تبرير أساليب من قبيل الشنق، والكرسي الكهربائي، والإعدام رميا بالرصاص وغيرها من أشكال عقوبة الإعدام، في ضوء الأحكام نفسها (A/HRC/10/44 و Corr.1، الفقرة 38).
	55 - وفي قضية تايرر ضد المملكة المتحدة (1978)، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الاتفاقية الأوروبية بوصفها ”صكا حيا“ يحتاج إلى أن يُفسّر في ضوء الظروف الراهنة(40). وفي قضية سلموني (1999)، تحججت المحكمة بهذا المنطق وقالت إن تعريف التعذيب يجب أن يتطوّر مع تطور مفهومه لدى مجتمع ديمقراطي(41). وحدثت تحولات مماثلة في القانون الدولي، لا سيما فيما يتصل بتطوّر فهم حظر التعذيب، والرق، والعنف المنزلي، أو اعتبار الاغتصاب مؤخرا شكلا من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي تحولات تدل على أن مفهوم التعذيب يتطوّر بمرور الزمن، وأن أفعالا كانت تُعتبر مشروعة أصبحت غير مشروعة وتتعارض مع الحق في الحماية من التعذيب (انظر مثلا، A/HRC/13/39، الفقرة 60).
	56 -  ويُطرح بالتالي السؤال هل تطور مفهوم عقوبة الإعدام، مثلما تطور مفهوم الرق أو العقوبة الجسدية. وفي محاولة للإجابة على هذا السؤال، ينظر هذا التقرير في المعايير المعترف بها لإنفاذ عقوبة الإعدام، وفي تطور القواعد على الصعيدين الدولي والإقليمي.
	57 - ويفرض القانون الدولي قيودا صارمة على عقوبة الإعدام ويطالب بضمانات كبيرة لتطبيقه وفق القانون. وهو يحظر تلك العقوبة أيضا في بعض الظروف المحددة، أو فيما يتعلق بفئات محددة ممن هم في حالة ضعف. ومثلما ذكر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فإن عدم التقيد بتلك المعايير يقود إلى حرمان الآخرين من الحياة تعسفا، وهو عمل غير مشروع.
	58 - وإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق خاصة بنشأة قاعة عرفية تعتبر عقوبة الإعدام متعارضة مع حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هناك دلائل على وجود ممارسة من دول العالم تعكس رأيا مفاده أن الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها بشكل يخرق تلك المعايير هو انتهاك في حد ذاته لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبع هذا الاستنتاج من أن القانون الدولي لا يسند للحياة قيمة تختلف باختلاف فئات البشر، مثل الأحداث، والمعاقين عقليا، أو الحوامل، أو المحكوم عليهم في محاكمة غير عادلة، وإنما يعتبر الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها في تلك الحالات معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة جدا، وتنتهك المادة 7 من العهد والمادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
	59 - ولذلك فإن إلزامية عقوبة الإعدام، وهو نظام قانوني لا يجيز للقاضي سلطة تقديرية تأخذ في الاعتبار ظروف التخفيف أو التشديد بالنسبة للمتهم أو العقوبة، تنتهك مبدأ الرعاية الواجبة وتمثّل معاملة لاإنسانية. وبداية من قضية هيلار ضد ترينيداد وتوباغو (2002)، حدثت تطورات ملحوظة داخل لجنة البلدان الأمريكية وفي محكمة البلدان الأمريكية أدت إلى استنتاج أن فرض عقوبة الإعدام بشكل آلي وبدون النظر في الظروف الفردية يتعارض مع الحق في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والعناية الواجبة. وقد أعادت المحاكم الوطنية النظر في دستورية الإلزام بعقوبة الإعدام، وهي تعتبره، باستثناء ترينيداد وتوباغو، انتهاكا لحظر المعاملة اللاإنسانية. وفي قضية وودسن ضد نورث كارولاينا، اعتبرت المحكمة العليا للولايات المتحدة أن إلزامية عقوبة الإعدام غير دستورية وتخرق الاحترام الأساسي للبشرية(42). وفي أفريقيا، اعتبرت المحكمة العليا في كل من ملاوي وأوغندا، وأيضا محكمة الاستئناف في كينيا مؤخرا في تموز/يوليه 2010 عقوبة الإعدام الإلزامية غير دستورية(43). وفي جميع تلك الحالات اعتبرتها المحاكم انتهاكا للحق في الحماية من التعرض للعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	60 - ويقضي القانون الدولي بألا تُطبق عقوبة الإعدام إلا كحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة وكعقوبة على أبشع الجرائم. والضمانات التي يمكن توفيرها خلال العملية القضائية لكفالة المحاكمة العادلة في قضايا يمكن أن يصدر فيها حكم بالإعدام، يجب أن تكون على الأقل معادلة لما تنص عليه المادة 14 من العهد. وأكدت لجنة البلدان الأمريكية مجددا في تقريرها رقم 90 (2009) وفي اجتهاداتها السابقة أنه ينبغي أن ينظر في المسألة بقدر عال جدا من التمعن. وهذا يتماشى مع فقه لجنة القانون الدولي الذي يرى وجوب توفير مساعدة قانونية وأنه يتحتم على الدول أن تتقيد تماما بتوفير الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة(44).
	61 - ولذلك اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بادر وكانبور ضد السويد (2005) أن هناك أسبابا وجيهة جدا تبرر تخوّف مقدم الطلب من أن تطبق عليه عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة، إذا ما أُجبر على العودة إلى بلده(45)، وبما أن عمليات الإعدام تُنفذ بدون أي مساءلة أو مراقبة عامة، فإن الظروف المحيطة بالقضية سوف تجعله حتما يعيش في خوف وكرب. واستنتجت المحكمة أن من شأن الحكم بالإعدام على صاحب الطلب بعد محاكمة غير عادلة أن يجعله وأسرته يعيشون في مزيد من الخوف والكربإذا ما أُجبروا على العودة إلى الجمهورية العربية السورية. وأن ذلك سوف يشكل بالتالي انتهاكا للمادتين 2 و 3 (اللتين تشيران إلى حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة) من الاتفاقية الأوروبية. وفي قضية أوكالان ضد تركيا (2005)، اعتبرت المحكمة الأوروبية أن ما يولده الحكم بالإعدام من خوف وتخوف من المستقبل عندما تكون هناك إمكانية تنفيذ الحكم، يحدث بالضرورة شعورا قويا بالكرب لدى الإنسان(46). وأنه لا يمكن الفصل بين ذلك الكرب وبين غياب العدالة في الإجراءات التي أفضت إلى الحكم، والتي تصبح، نظرا لوجود تهديد لحياة شخص، غير قانونية بموجب الاتفاقية. ونتيجة لذلك، اعتُبر الحكم بالإعدام إثر محاكمة غير عادلة في محكمة يُشكّ في استقلاليتها وحيادها معادلا للمعاملة اللاإنسانية، وانتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية.
	62 - ولا يمكن الحكم بالإعدام في الجرائم التي يقترفها أشخاص دون سن الثامنة عشرة. ففي قضية مايكل دومينغز ضد الولايات المتحدة (2002)، أوجزت لجنة البلدان الأمريكية التطورات الدولية وممارسات الدول القانونية والسياسية المتعلقة بالحكم بالإعدام على الأحداث، وخلصت إلى أن حالة القانون الدولي تطورت فأصبحت تحظر، كقاعدة آمرة، إعدام من تقل سنهم على 18 سنة عند اقتراف الجريمة(47). وهذا يتفق مع فقه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وفي قضية روبر ضد سيمونس (2005)، اعتبرت المحكمة العليا للولايات المتحدة أن المعايير الأخلاقية أصبحت في تطورها تعتبر إعدام من تقل سنه عن 18 عند ارتكاب الجريمة عقوبة قاسية وغير عادية(48). والملاحظ أن حكومة جمهورية إيران الإسلامية، وهي من بين المتشددين في تطبيق عقوبة الإعدام، اعتمدت في كانون الثاني/يناير 2012 القانون الجنائي الإسلامي الذي يضع تدابير جديدة للحد من الحكم بالإعدام على الأحداث (A/HRC/21/29، و Corr.1، الفقرة 8). ويستند إلغاء حكم الإعدام على الأحداث إلى أن محدودية قدراتهم لها تأثير مباشر على استفادتهم فعليا من الحق في محاكمة عادلة وأن إعدام الأطفال هو في الأصل عملية قاسية ويمثل بالتالي انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
	63 - ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في حامل، كما جاء في البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، وفي الضمانات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1984/50. وتحظر الفقرة 5 من المادة 4 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الحكم بالإعدام على من تجاوز عند اقتراف الجريمة سن السبعين. وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قرراه 1989/64 المتعلق بتنفيذ الضمانات المذكورة أعلاه، الدول بزيادة تعزيز حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام بإلغائها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون تخلفا عقليا أو من لهم قدرات عقلية محدودة جدا، سواء كان ذلك في مرحلة إصدار الحكم أو تنفيذه. واتخذت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا عدة قرارات تحث الدول على عدم الحكم بالإعدام أو تنفيذه في أي شخص يعاني من أحد أشكال الاختلال العقلي (مثل قرار اللجنة 2003/67). وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن قراءة حكم الإعدام على شخص مختل المدارك العقلية يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد. وفي قضية أتكينز ضد فرجينيا (2002)، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن تنفيذ حكم الإعدام في شخص معاق انتهاك لحظر العقوبة القاسية وغير المألوفة، وأنه ينبغي تفسير حظر هذا النوع من العقوبة في ضوء المعايير الأخلاقية الدائمة التطور والتي تواكب نضج المجتمع(49). وأسباب حظر عقوبة الإعدام في هذه الحالات هي نفس أسباب حظرها في حالة الأحداث والأطفال. فإعدام الحوامل أو المرضعات أو كبار السن أو من اختلت مداركهم العقلية عملية قاسية في طبيعتها وتمثل انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	64 - وإنفاذ حكم الإعدام في هذه الحالات ليس فقط انتهاكا في حد ذاته لحظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فممارسات الدول المتعلقة به أدت إلى ظهور حكم آمر يتعلق بإعدام الأحداث.
	باء - هل ظهرت قاعدة عرفية جديدة؟
	65 -  تمثل بعض المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، مثل حظر التعذيب، قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهو حظر لا يمكن كسره حتى في أوقات الطوارئ ويمثل، إضافة إلى ذلك، قاعدة حتمية في القانون الدولي لا يجوز لأي دولة تجاهلها (قاعدة آمرة). ويعرّف النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية القانون العرفي الدولي بأنه العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال (الفقرة 1 (ب) من المادة 38). ويتحدد ذلك عموما من خلال عاملين: الممارسة العامة للدول، وما قبلته الدول بوصفه رأيا قانونيا. والقانون العرفي الدولي ملزم عادة للدول بصرف النظر عما إذا كانت قد دوّنت تلك القوانين محليا أو من خلال معاهدات. والأدلة على وجود النوعين، أي ممارسة الدول والرأي القانوني، موجودة في التوقيع والتصديق على المعاهدات، وفي البيانات عن السياسات العامة، وفي التصويت على قرارات الهيئات السياسية وما إلى ذلك. وترد أدناه مناقشة عما إذا كانت هناك قاعدة عرفية مناهضة لحكم الإعدام في مرحلة البروز أم أنها برزت بالفعل.
	66 - والقلق المتزايد من التضارب بين عقوبة الإعدام المفروضة قانونا وبين ما تمثله من تعذيب ومعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة هو قلق واضح حتى عندما تتردد بعض هيئات الحماية في الاعتراف به. وفي قضية ن.غ. ضد كندا (1993) للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يتبيّن من آراء مخالفة وجود معارضة شديدة لمحاولة الأغلبية وضع تمييز بين مختلف وسائل الإعدام، لأن عقوبة الإعدام في حد ذاتها تمثل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، بصرف النظر عن طريقة تنفيذها(50).
	67 - وفي قضية أوكالان ضد تركيا (2005)(51)، ذكر القاضي لاك غارليكي في رأيه المخالف أن المادة 3 انتُهكت لأن أي تطبيق لعقوبة الإعدام يمثّل في حد ذاته معاملة مهينة تحظرها الاتفاقية. ورأى أن استنتاج أغلبية القضاة بأن تطبيق عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة يمثل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية هو استنتاج، رغم صحته، لا يتناول المشكلة الحقيقية. ولفت الانتباه إلى رأي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في عام 2002 التي ذكّرت فيه بأنها أعادت في قراراتها الأخيرة تأكيد اعتقادها بأن تطبيق حكم الإعدام يمثّل عقوبة لاإنسانية ومهينة، وانتهاكا لأبسط الحقوق، أي الحق في الحياة نفسها، وأنه لا مكان لعقوبة الإعدام في مجتمع ديمقراطي متحضر يسوده القانون. وقال القاضي غارليكي إن ذلك يعني أن المسألة الوحيدة المتبقية هي هل أن للمحكمة سلطة الإصداع بالحقيقة البيّنة وهي أن عقوبة الإعدام أصبحت عقوبة لاإنسانية ومهينة في حد ذاتها.
	68 - وبعد ذلك بخمس سنوات، اعتبرت المحكمة الأوروبية في قضية السعدون ومفضي ضد المملكة المتحدة (2010)(52) أن التنفيذ القضائي ينطوي على تدمير متعمّد لكائن بشري من طرف سلطات الدولة وأنه، مهما كانت طريقة التنفيذ، فإن الإعدام ينطوي على بعض الألم الجسدي. واعتبرت المحكمة أيضا أن معرفة اقتراب الموت على يد الدولة لا بد أن يُحدث معاناة نفسية حادة؛ وأنه من المعترف به أن الحكم بالإعدام وتنفيذه يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية؛ وأن ديباجة البروتوكول رقم 13 تتضمن وصف الدول المتعاقدة نفسها بأنها مقتنعة بأن إلغاء عقوبة الإعدام أمر أساسي للاعتراف الكامل بالكرامة المتأصلة في جميع الكائنات البشرية. ولذلك يمكن القول إن المحكمة الأوروبية بإشارتها ليس فقط إلى القضاء على كائن بشري، وإنما أيضا إلى الألم الجسدي وخاصة إلى المعاناة النفسية الحادة التي يحدثها ترقب الموت، تعترف بأن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 26 حزيران/يونيه 2007 القرار 1560 المتعلق بتشجيع الدول الأعضاء على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وأكدت فيه أن عقوبة الإعدام تمثل أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
	69 - وعلى الصعيد الوطني، كانت المحاولة الأولى والبارزة لاعتبار عقوبة الإعدام معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة من جانب برينان، القاضي في المحكمة العليا للولايات المتحدة في رأي مخالف في قضية غريغ ضد جورجيا (1976)(53). وقال إن العيب الدستوري القاتل في عقوبة الإعدام هو أنها تعامل البشر وكأنهم ليسوا بشرا بل كأشياء يُلعب بها ثم تُترك. ولذلك فهي تتناقض مع الافتراض الأساسي في الفقرة التي تحظر العقوبة القاسية أو غير المألوفة، فحتى أحقر مجرم يظل كائنا بشريا له ما للبشر من كرامة. وشدد على أن أهم المعايير الأخلاقية المعترف بها في القضايا التي عُرضت على المحكمة والمتأصلة في تلك الفقرة هو المبدأ الأخلاقي الأساسي القائل إن على الدولة، حتى عندما تعاقب، أن تعامل مواطنيها معاملة تتماشى مع قيمتهم الأساسية ككائنات بشرية، وأنه ينبغي ألاّ تكون العقوبة قاسية بدرجة تهدر كرامة الإنسان.
	70 - واعتبر عدد كبير من محاكم الدرجة العليا والمحاكم الدستورية أن عقوبة الإعدام في حد ذاتها تنتهك حظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واعتبرت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا في حكم شهير أصدرته في قضية الدولة ضد ماكوانواي وموشور (1995) أن عقوبة الإعدام تتعارض مع حظر دستور جنوب أفريقيا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(54). وفي عام 2001، اعتبرت المحكمة العليا الكندية في قضية الولايات المتحدة ضد بيرنز(55) أن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية وغير مألوفة. وذكرت المحكمة أن عقوبة الإعدام رُفضت في كندا كعنصر مقبول في العدالة الجنائية وأنها تتعارض مع القيم الأساسية التي يستند إليها حظر العقوبة القاسية وغير المألوفة. واعتبرت محاكم ألبانيا وهنغاريا وليتوانيا وأوكرانيا أيضا أن عقوبة الإعدام في حد ذاتها انتهاكا لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(56).
	71 - وبرر رئيس منغوليا إلغاء عقوبة الإعدام بالإشارة إلى طابعها المهين(57). وذكرت بلغاريا في ردها على الأمين العام فيما يتعلق بوقف اللجوء إلى عقوبة الإعدام، أنها تعتبرها شكلا من العنف البدني والنفسي البالغ في حق الكائن البشري، وأنها بالتالي تمثّل أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. والدانمرك مقتنعة أيضا بشدة بأن عقوبة الإعدام قاسية ولاإنسانية وتمثل إهانة لسلامة الإنسان وكرامته، مهما بلغت بشاعة الجريمة. وبالمثل، تعتبر سلوفينيا أن عقوبة الإعدام تمثل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة وانتهاكا للقانون الدولي. وذلك نتيجة الإعدام نفسه وأيضا نتيجة إجبار السجين على البقاء في طابور الإعدام، مدة سنوات عديدة أحيانا، ينتظر الإعدام. وتعتبر إسبانيا أيضا عقوبة الإعدام قاسية ولاإنسانية ومهينة وانتهاكا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته. وذكرت إيطاليا في نيسان/أبريل 2012 في ملاحظاتها على مسألة عقوبة الإعدام، أنها تعتبر تلك العقوبة لاإنسانية. واعتبرت فنلندا في ردها على ما ورد في قرار الجمعية العامة 63/168، أن عقوبة الإعدام شكل قاس ولاإنساني من أشكال العقوبة. وأخيرا، وفي مساهمة مشتركة في تقرير الأمين العام عن وقف تطبيق عقوبة الإعدام (A/65/280 و Corr.1)، ذكر الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر عقوبة الإعدام قاسية ولاإنسانية وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
	72 - ويعرب عدد متزايد من المحاكم الدستورية الوطنية والهيئات السياسية عن اقتناعها بأن عقوبة الإعدام معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة لا تتلاءم مع الحق المتأصل في كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والعقلية. ولذلك يمكن القول بوجود معيار يتطور لدى الدول والأوساط القانونية في اتجاه اعتبار عقوبة الإعدام في حد ذاتها انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ونطاق هذا التقرير لا يشمل استعراض السوابق لتحديد إن كان هذا المعيار قد أصبح قاعدة راسخة. ومع ذلك فإن المقرر الخاص مقتنع بأن هناك قاعدة عرفية تحظر عقوبة الإعدام في جميع الحالات، في طريقها إلى التشكّل، هذا إن لم تكن قد ظهرت بالفعل.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	73 - يتبيّن من الممارسات المتطورة للدول أن هناك اتجاها واضحا نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وقد تغيرت الممارسات والآراء حتى في البلدان المبقية على تلك العقوبة. ومن المهم ملاحظة أن الاتجاه إلى الإلغاء والاتجاه إلى التقييد ينبعان من اقتناع علني بأن عقوبة الإعدام قاسية ولاإنسانية ومهينة، إما في حد ذاتها، أو نظرا للطريقة التي تُنفذ بها.
	74 - وعوملت عقوبة الإعدام إلى حد الآن في إطار الأحكام المتعلقة بالحق في الحياة وبوصفها استثناء من ذلك يجيزه القانون الدولي. والحالة تتطلب نهجا جديدا لأن هناك دلائل على وجود معيار يتطور داخل الهيئات الدولية وقدر كبير من ممارسات الدول مما يضع المناقشة بشأن قانونية عقوبة الإعدام في سياق المفاهيم الأساسية لكرامة الإنسان وحظر التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذا المعيار الذي يتطور، وما ينتج عنه من عدم مشروعية عقوبة الإعدام بسبب ذلك الحظر، في طريقه للتحول إلى قاعدة عرفية، هذا إذا لم يحدث ذلك التحول فعلا.
	75 - ويرى المقرر الخاص أنه حتى إذا كان ظهور قاعدة عرفية تعتبر عقوبة الإعدام في حد ذاتها تتعارض مع حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، لا يزال في بدايته، فإن معظم الظروف التي تُطبق فيها تلك العقوبة عمليا تجعلها تعذيبا. وحتى في العديد من الحالات الأخرى الأقل جسامة، تُعتبر تلك العقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. 
	76 - وحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتقيد التام بالضمانات يمثلان الحدود القصوى في اللجوء إلى عقوبة الإعدام أو إنفاذها. وقد يكون ممكنا نظريا اللجوء إلى عقوبة الإعدام وإنفاذها بدون التعارض مع الحظر المطلق للتعذيب وللمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بيد أن الظروف الصارمة التي يتعين على الدول تهيئتها لكي يتحقق ذلك تجعل الإبقاء على عقوبة الإعدام أمرا لا يستحق ذلك الجهد. وحتى بتوافر تلك الظروف، فإنه ليس بوسع الدول أن تكفل التقيّد الكامل في جميع الأحوال بحظر التعذيب.
	77 - ومن الواضح أن الإعدام رجما أو بالغاز يحظره القانون الدولي. ولا توجد أدلة تؤيد بشكل قاطع القول إن أي طريقة إعدام تُستخدم اليوم تتقيد بحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	78 - وظاهرة طابور الإعدام انتهاك للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بحسب طول مدة العزلة وقسوة ظروف الاحتجاز. والكرب الذي يحدثه الموت المحدق وغيره من الظروف المحيطة بعملية إعدام تحدث ضغطا نفسيا هائلا وصدمة لدى المحكوم عليهم بالإعدام. والانتظار الطويل في طابور الإعدام، مع الظروف المقترنة به، تمثل انتهاكا لحظر التعذيب نفسه.
	التوصيات

	79 - يهيب المقرر الخاص بجميع الدول أن تعيد النظر فيما إذا كان اللجوء إلى عقوبة الإعدام، في حد ذاته، يحترم الكرامة الملازمة للكائن البشري، أو يحدث معاناة وألما جسديا ونفسيا مبرحا، ويمثل انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهو يوصي بإجراء دراسة قانونية أشمل عن نشوء قاعدة عرفية تحظر اللجوء إلى عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف.
	80 - وبصرف النظر عما إذا كانت هناك قاعدة عرفية تحظر عقوبة الإعدام قد تبلورت بعدُ أم لا، فإن المقرر الخاص يهيب بالدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام أن تحترم احتراما كاملا القيود والشروط التي تفرضها المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويهيب المقرر الخاص بالدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام القيام بما يلي:
	(أ) إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث ومن بهم اختلال عقلي والحوامل، ومواصلة النظر في إلغاء تلك العقوبة على من تجاوز السبعين من العمر، وعلى النفساوات؛
	(ب) كفالة أن تُحدث طريقة الإعدام المستخدمة أقل قدر ممكن من الألم الجسدي والنفسي، وألاّ تنتهك حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والتأكد من عدم وجود بدائل أكثر إنسانية؛ وتبرير استخدام طريقة بعينها للإعدام. ويؤكد المقرر الخاص مجددا أن عبء الإثبات يقع على الدولة؛
	(ج) الامتناع عن تنفيذ الإعدام علنا أو بأي طريقة مهينة أخرى؛ ووضع حد لممارسة الإعدام سرا؛ ووضع حد لممارسة الإعدام بدون إخطار مسبق، أو بإخطار قصير للسجناء وأسرهم؛
	(د) تحسين ظروف المنتظرين في طابور الإعدام وفق المعايير الدولية مثل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ ويجب معاملة جميع المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الكائن البشري، على النحو الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
	(هـ) عدم استخدام الحبس الانفرادي في طابور الإعدام إلاّ وفقا للتوصيات الواردة في التقرير السابق للمقرر الخاص المقدم إلى الجمعية العامة (A/66/268)؛
	(و) احترام حقوق أسر المحكوم عليهم بالإعدام وذويهم.
	81 - ووفقا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وللقانون العرفي، يهيب المقرر الخاص بجميع الدول ألاّ تطرد أو تعيد أو تسلّم شخصا إلى دولة أخرى يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بقوة أنه سيواجه فيها خطر الحكم عليه بالإعدام، وأنه سيُحتجز في طابور الإعدام، أو يتعرض لعذاب جسدي أو نفسي، أو للإعدام بطريقة تتعارض مع حظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

